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رحهمنا الهو إياء »> وغفر ليا وله والؤمئين 
1 
5 يتحقيق فقير مَمَو الله واتوفيقه 
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للامام الزبانى ء إقام الأعة » ومفتى الأمة» الصبار الشكور : 


قلسل راصي 
0 


رحميا الله وإناه 6 وغفر انا دله ولاؤمنين 


بتخقيق قير عفؤ الله وتوفيقه 





اس ل 








ع 


2 اندي كفك كينا طبرا مارك فنه 510 حب رانذا وديرضى‎ ٠> 
وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد ء الذى لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن‎ 
له كفواً أحد » لا تنبغي العبادة إلا له وحده . ولا تلميق الإلمية إلا به‎ 
سبحانة وتعالى عمايقول و يعتقد الجاهاون الظامونلا نذسهم » الكافرون.‎ 
بنعمر بهم وآلائهوآياته - حاواً كبيراً. ول الله وس وبارعلى عد عبدالله‎ 
ورسوله وصفوته من خلقه ء الذى عرف الريوبية والعبودية <ق المعرفة‎ 
» فأعطى كلا منها حقها كاملا » هم اعترافه على نفسه بالعسجز والتقصير‎ 
وما زال يرق على درجات كال هذه المعرفة » <تى اصطناه الله وأرسله‎ 
رحمة لاعالين » وهادياً إلى صراطه ااستقم » ثم ما زال كذلك يزداد‎ 
عا يوحي إلية ربه و يبزل + الي لنت عل قابه »<قى‎ 0 07 
. أكزالله للناسعلى يديه الدين وأتم للم النعمة » ورضى للم الإسلام ديا‎ 
ذرفعه ربه إلى الرفيق الأ ءلى ق اط عليين . لزاه 1 خير ما جزى‎ 
5 ب عن أبند رايا على أداء أمانته » ورسولا على تبليغ رسالته‎ 
وهدانا الله ببدى حكته » وألزمنا السبيل القويم ها اوس إليه من القكى‎ 
المكير ونطيب القول والعدل من سنئه . وصل الله عليه 0“ آله‎ 
أجمعين . وجعلنا من آله وحز به المفاحين‎ 


لق 5 لطن 

انا را شد فيول اك مسيد ات رفي عزن عي 
عد حامد المئق ا 

هذه أجوبة 2 «١‏ المسائل الما ديفي » 

أجاب بها شيخ الإسسلام الامام الجنهد الحتجة » التق الصالح » 
النقيه الحدث ء :قالدين أحمد بن عبد الحايم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراتى » ولد ١ه‏ وتوفى فى قلعة دمشق حبيس الهسد والظل والجبل 
واعخرافات والتقايد الأععى فى »اه ولق ربه مجاهداً صابراً محتسي . 

وردت عليه تلك المسائل من مدينة ماردين . فأجاب عليها هذه 
+ الأجو, بة الشافية من أهساض: الجبل والتشد:دات والتعسيرات الى 


نف ثمومها المدعونأنهم الفقهاء » وليسوا من الفقه والفهم عن الله ورسوله 
ب فى شىء ء وانما هم جماعة قادم شيطان امهل بأغلال التقايد الاعى » 


5 


فذهبوا يضر بون من ورائه :فى بيداء الضلالات والسخافات » وذهت 

ْ أ كثر الناس يسمى وراءه حثيبا على غير هدى ولاإصيرة » حتىضر بت 

«عليهم أسراذقات الغذلة. وقيدوا بقيود ثقيلة من تلك السخافات: القى 

زعموها « فروعا » فأقعدتهم عن مسايرة الحياة » وقعدت مم عن 

النووض يحمل ما خلفه لهم سلفهم الصالم من العزة والسلطان » 

فتركتهم الحياة وراءها » وجرت عليوم سند الله ف الماضين حين عو 
22 


٠ 495( 
ا‎ 


.194-8 


0 
قن نعم رمم ؤآياثة وكفرذا عا ٠‏ وذهت عدوم يال من 0 
ثراث أسلافهم واحدة إثر واحدة » <تى أصيََوا ألّوم » وليل 
بأيديهم إلا الآمانى امقادعة 6 والدغازئ] التكاذبة » واتهالة المطبقة » 
والؤهن يقءد مهم عن منازل العزة » واحجبن يدفعهم عنكل كرامة . 
وهذه نجوانات شيبخ الإشلام مموذج نلا ينبغق أن .يكون ثليه قبلم 
الم لدين ربه السمح ».ولا موت أن ندين به الشاكر لا نعم ريه 
المؤنن الله وآيائه وستثده وكتابه وزستوله ) أقثمها لاخؤاق غَفة ميئة 
لمق الله أن يشفدى. و إياهم بنا » وأن مجطئلها .هن أشحاك اللخلاص ٠ن‏ 
أغلال التقليد . واندكانتمفلبوعة قبل ذلك بددشق الشام » طيئعة تلاهم 
وجا لثناتب اععرتها » غيل ألا كذنته ناقصة. نتضاً كيرا #ضيك 
دقيق متعب للقارقء . ولكنى وفقت لنتدكة خطية تفضل بها حقمرة 
صاخب المعالى الرجل الششمح الكريم ‏ الشينخ. عبد الله السليان وزير 
مَالية المملكة الغر بية الشعؤدية امو يدة التقتؤرة بغتاية الله و نورام 
تؤفيق وطول حياة جلالة قاهلها الصامم اللخ : المتحرى لدان , 
النثلت/ الصالحين » الشاغق ق:إحئاء مثئة سيد ارايت » جلالة الملك 
عيذ لمر بن آل سعود » أذام الله تؤفيقه واشذنذة ) ونضيرة وتأنئده 


وكان خدرة صاءك الضيلة والمعاحة الشياخ ع بن مَائم مدير 


مس ف لس 


المعارف السعودية فضل ٠شكور‏ في إعطالى النسيخة المطبوعة و<ثي على 
طبمها ؛ وتلبياى إلى جليل نفعها . لجزى اله | يع خير اجزاء ووفقني 
الل وإيام للع الناقع والعمل العصالح » الحا زر علدنا الميندين هدي 
إمام المتقين وصذوة املق أجممين » عبد الله ورسوله جمد علميه من الله 
فصل لاد رارق التسلم . 

سئل شيخ الإسلام » بركة الآنام » بقية ا الكرام » 0 
السنة » قامم البدعة مفتى المسدين » تتى الدين » أبو العباس » أحمد 
ابن عبدالحلم بن عبد ااسلام إن نسمية لخر اق . عن فال 2 تسمى 
«الماردينية» ‏ لآنها وردت إليه من «ماردين» - يكثر وقوعها و يحصل 
الابتلاء والضيق والحرج بالعمل ا على رأى إمام بعينه 

فاه المياه اليسيرة ووقوع الننجاسة فيها منغير تغيز 
وتغيرها بالطاهرات 

ل كل اقم 

ومنها . طين الشوارع 

؟ - ودنها:وقوع الفأرة ونوها» فى المائعات » كالز يت » والدبس 
والآدهان ووه 

ه ح وممها : المشقة الخاصلة بالكلاب حال المطر وغيره وعسر 


الاحتراز عنها 


ل 85 ل 

سدم ومنها ١:‏ ع الابتة وحافرها وقرنما وظفزها وشعرها رما 
وأنفحتها - يعنى مجحابنها - هل كل ذلك مجس ء أم طاهر 7 أم البعض 
ملة ظاهر والبعض 1 

8 ومنها : سؤر اخار والبذل » هل وز الوضوء به أم لا‎ ٠ 

م - وممها : إزالةٌ النجاسة يماع غير الماء » هل نطهر لها 
أم لا : 

هو ومنْها : الصلاة فى النعل واجمجم 0 والمداس 6 هل نكره 

أم لا 7 1 

٠‏ - ومنها : صيام يوم الإضماء » هل هو واجب أم لا ؟ وهل هو, 
يوم شك منهى عنه أم لا؟ 

ا وممها : ارا وامعها بعلها ولا يشمكن من دخول اجام كلا 
جامعها » اعدم الآجرة أوغيره » فبل ها أن تتبى ؟ وهل يكره لبعلها 
كثرة محاممئها » والحالة هذه ؟ 

» ومنها : المرأة أيضاً يدل علبها وقت الصلاة ولم تفتسل‎ - ١١ 
» ونخاف إن دخلت الام أن بفوتها الوقت » فهل طا أن تصلى بالتيم‎ 
8 تصلى فى الام‎ 1 


(1) ف القاموس : المحم :المداس » معرباه. وهو نوع من الاأحذية 


ع 3١7‏ “بتك 
#90 ومنها : الصلاة خلف أهل الآهواء والبدع » وخلف من 
يلحن فى الفاحة » أو يبدل عض حروفها؟ 

ع1 - ومتها: الرزاء ‏ تغلير: من الخحرض »2 ول جد ما تفتسل به» 
هل لزوجها أن إطأها قبل غسلها من غير شرط 8 

6١ح‏ ومنها : عام الماء إذالم يجد ترا > هل له أن ينيم 
بالزمل ومتوه ؟ 

ا وممها : الزجل لستيقظ من النوم وعلية جنابة وقد رجه 
لوقت . فإن اغتسل خرج لوقت" ع فب له؟"أن يصلى بالتيعم * وكذا 
المسافر يصل إلى الماء وقد ضاق الوقت . إن تشاغل بتحصيله خرج 
الوقت ء هل له أن يصلى بالت.مم + وهل له أن يصلى باجام إذا اف 
خروج الوقت أم لام 

٠7‏ ح ومنها : مسألة المنى » هل هو طاهر أم لا 8 وإذا كان طاهراً 
فا جكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطته 7 

نه ل - - وميا مسالة :| ستالة النوابة ء كاد السرجدين التعس 
والزبل النجس ينف الريح راشم واثاء فتتتحيل رايا - فهل موز 
الصلاة عليه ؟ 


0 م 5 

19 ح وميها : اليف إذا كان فيه خرق يسير » هل وز المسح 
عليه أم لا؟ 

- توعل: اوت أدتلاضن تضيق التحاحة و يمر علي‎ 7٠ 
0 فبل يقوم التييم مقام غِسَله أم لا‎ 

١‏ ج ومنها : صلاة المأموم خلف الإإمام خارج السبد اريلاة 
خلفه ف المسجد ويبنهما حائل ؟ وصلانه وراء إمامه فى الجعة والجنازة 
هل جوز ذلك ؟ 

؟؟ - ومتها : قوم مقيمون بقربة ؛ وحم درن أر بءين » ماذا يجب 
عليم : أججمة أم ظير 7 

م* ب ومنها : مسألة الجاع لاصلاة » هل هى واجبة أم سنة 7 
وإذا قلنا: واجبة » هل نصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها 8 

4 ب ومنه! : مسألة تضمين البساتين قبل إدراك الثرة , هل 
وز أم لا؟ 

؟ - ومنما : زكاة العشر وغِير: » يأخذها السلطان بصرفها جيث 
شإء ولا يعطيها للفقراء والمسا كين ء هل يسقظ الفرض أم لا 5 
5؟ ح ومنها : نصيب العا..ل فى المزارعة »هل فيه زكة.أم لاج 


>٠0‏ ومنها: بيع مافى بطن الأأرض من اللفت والجوز والقلمقاس, 
ووه » هل وز أم لا 

+؟ ‏ ومنها : الرجل "يسم فى شىء + خبل له أن يأخذ من المسلم 
إليه غيره 7 كن أسل فى حنطة » قبل بأخذ بدطا شعيراً سواء تعذر المسلم 

فيه أم لا 0 

9؟ - ومنها : الرجل يكترى أرضاً لازرع قتصييه اقة» نيراك 4 
فهل فيه 6 أم لام 

٠م‏ ب ومنها : إجبار الآب ابنته البكر البالغ على التكاح ٠‏ جل, 
يجوزام لا ؟ 

١م‏ - ومنها : مسألة الفلوس و بيع إعضها عض متفاضلا > 
وصرفها بالدراهم من غير تقابض فى الخال » ودفم الدرهم رحد هه 
فلوسا و ببعضه قطعة من فضة 8 

«”م - ومنها : المتهمون بالفجور والسرقة والقتل وغير ذلك » هل 
لعاقبون أم لام 

عم ومنها: الرجل يكون له على الرجل دين » فييجحده؛ أو يخصيه 
شيئاًء ثم يصيب له مالا من جنس ماله أو من غير جنسه » فبل 4 أن. 

العوأخذ منه مقدارحقه أم لا 8 


ا ١‏ شبد 

إن اس ومتها : دقع الزكة إلى الأقارب المحتاجين. الذين لا تازمه 
.نفةنهم » هل هو أفضل ٠‏ أم دفمها إلى الأجنى 7 

وم اوممها : دفم الزكاة إلى والدية وولده الأين لا تازمه تلقليم » 
.هل يبوزأم لا؟ 

دس ب ومنها : الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل » ثم إشتربها من 
المشترى بأقل من ذلك الن حالاء هل يجوز أم لا 8 

بم س ومنها : المسكين يحتاج إلى الزكاة من الّرع » فول إعطاه 
سقط الفرض عن صاحب الزرع إذا تجلهاله قبل إدراك زرعه أم لا 8 

هم س ومنها : إخراج القيمة عن الزكاة . فإنه كثيراً ما يكون أنفم 
اللفقير» هل هو جَائر أم لا0 

يقنم سد ومنها:: الواقف والتادرء ينف أو ينذر شيثاء ثم برى غيره 
أحظ منه للموقوف عليه والمنذورله . هل جوزله |بدالةك فى الأأضية 
أم لام 

ومنها : الرجل يلط الرجل أو يلكه أو يسبه أو كرق نوب 

هل يرز له أن يقمل 'به كا فمل 8 5 
0 تف ويته اف متراف» المرقواقف عل نجهة عبرا كل الوزن لعالدة 


راردا و أوفساو ب ِ 


*؛ س ومنها : أرزاق القتار» هل هى مباحة لمن يرزقونة” إياها 8 
سبع - ومنها : إسقاط الدين عن الفقير المعسرء هل يجوز أن 
حسيه من الزكاة 8 
قأمات رصم الله نعالى : 
الجد لله رب العالمين 
إما مسالة تير الماء البسير اد الكثير بالظاهرات ء كلأشان 
والصابون والسدر والخطمى والتراب والعجين وغير ذلك هما قد يغير 
الماء » مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضم فيه ماء » فتغير 
بهء مع يقاء 0 الماء . فهذا فيه قولان معروفان لاعاماء 
أحدها : أنه لا يجوز التطبير بهء كا هو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه التى اختارها الحرق والقاضى » وأ كثر 
«تأخرى أابه . لآن هذا لبس عاء مطلق . فلا يدخل فى قوله تعالى 
زه : 5 فل تجدواماء ) ثم إن أداب هذا القول استنوا من هذا 
أنواعاً » بعضها متقق عليه بينهم » و بعضها مختلف فيه » فما كان من 
التغي رحاضلا بأصل الخلقة أو يما يشق صونالماء عنه . فهو طهور باتفاقيم 
وما تغير بالأدهان والكافور و#وذلات . ففيه قولان معروفان فى مزهب 
النثدافعي وأعدنن وعيرهاتة وف كاه القيره شير » فهل يعق عنه 


أولا:يعق عنه » أو يغرق بين الرائحة وغيرها + على ثلاثة أوجه » إلى 
غير. ذلك ون المسائل 

وااقول الثالى : أنه لا درق بين المتغير بأصل اللانة غير . ولد 
عا يشق الاحتراز عنه ولا الا بشق » فا دام يسجى ماء ولم يغلب. 
علا أدزاء غبره - كن طبورا . © هرات هط أن كبلة وعد ل 
الرواية الأخرى عنه . ومح القى نص علباق اين أجوبته . وهذا 
القول هو الصواب . لأن الله سبحانه وتعالى قال ( 0 : 8 و إن كنم 
جرد ار صل سد اأراعاء الحد مكو ١‏ لطر لامستم النساء قل 
عدوا ماه تدج هوا كم طدما . فشكو و جوهم و أبديم منه ) 
وقوله « فل دوا ماء » نكرة فى سياق الننى » فيعم كل ماهو ماء » 
لافزق فى ذلك بين نوع ونوع 

فان قيل : إن المتغير لا يدخل فى سم الماء ؟ 

قبل : تناول الاسم لمبماو لافرقى فيه بين التذير الأصلى والطارىء 
ولا بين التغير الذى يمكن الاحتراز منه والذى لا يعكن الاحتراز منه . 
فإن: الثرق بين هنا وهذا إنما هو من جمة القياس لماجة الناين إلى 
استيال هذا المتذير : دزرد .هنا فلا من جبة اللغة وعموم الاسم 


وخصوصه فلاثرق بين هذا وهذا . وطذا لووكله فى ثمراء ماء» أو حلت 


لايشرت ماء أو غيرذلك . ل يذرق بين هذا وهذا . بل إن دخل هذا 
دخل هذا ء وإن خرج هذا خوج هذا . فانا حصل الاتفاق عل دخوك 
امسر لعا 0 » أو حاديا بها يثّق صونه عثة . عر أن هذا النوع 
داخل فى عو الأية . وقدثيت بشئة رسول الله ملي أنه قال فى 
البحر د هو الطبور ماؤه» والحل ميدته "© 6 والبحر متغير الظنم تغيراً 
شديداً » اشدة ملوحته . فإذا كان النى يلي قد أخبر أن ماءه طوور 
مع هذا التعير -- كان ما عر حفت الوح مه اول آل ايكون 
لور » و إن كان الملح وضم فيه قصداً . إذ لافرق بينها فى الاسم من 
كن كا شور سيف سه المي . قانه لواستسو ماء أو 
)١(‏ رواه الامام أحمد وأكان السئن الأربعة . وقال الترمذى : 
حسن سبح . ؤورواه مالك فىالموطا والشافقى وان خزعة وابنحبان 
وابن الجارود والطا؟ والبتهى . وصميخه التخازى وابن مندة وان 
المنذز والبغوى . وقال ابن عبد البر : تلقاه العلماء بالقيول . والحديث 
قد حاء جواباً لوال عبد الله المدلجي الذى كان صياداً فى البحر . 
هَذَا وَالأصّلَ فكل ماء مَن المثاه الممثروافة فب ظاهر منظبر . وكذلك 
كل شىء على الآأزضن" قب حالآك نفن كوه تكالى' (6:90ة؟ با أجها النائ 
كوا مما فى الأارضن حلالا طتناً ) لا مخرج شقء من ذالك عن الخل 
والطبورءة إلا نص تبح صريم . وقد ضيق مقلِدوا المذاهب 
بافتراضاتهم ونش ديداتكم ما لين للم به عل (؟ : هما وما حمل عليم 
فى الدين من <رج ) وما كان رنك نسيا 


وكله فى شراء ماء » ل يتذاول ذلك ماء البحر . ومع هذا فهو داخل ف. 
عموم الأية : فكذلاك ما كان مثله فى الصعة 

رم فقدثيت أن البى مكلا «أص بغسل الحرم بعاء 0 
وأص بفسل ابنته عاء وسدر”"©» « وأعى الذى أسل أن يفقسل يهاه 
0 ومن المعلوم : أن السدرلا بدن غير" الماء' ٠‏ فلو كان التشيل 
إيفسد الماء لم يأص به 

وقول القائل : إن هذا تغير فى محل الاستمال » فلا يؤثر : تفريق. 
بوصف غير مؤثر» لافى الاغة ولا فى الشرع . فإن المتغير إن كان يسمى 
ماه مطلقاً ؛ وهو على البدن » فيسمى ماء مطلقاً » وهو ف الإناء . و إنلم 
يسم مطلتاً فى أحدها لم يسم مطلقاً فى الموضع الآخر . فإنه من المعلوم 
ان أهل اللغة لا بغرةون فى التسمية بين محل ومحل 

وأما الشرع : فإن هذا فرق لم يدل عليه دلي ل شرعى . فلا يلتنت 

. هوفىالغرم الذى وقع عن راحاته بعر فة فدقت عنقه فات‎ )١( 
رواه البخارى ومسل وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس‎ 

(؟) م ابلته زيئب . روا التخارى ومسل وأخد وأسحان 
اسفن عن أم عطية ٍ 

(5) هو قيس بن اصم . وحديه رواه أحمند وأبو داود 
والتامدى والنساق 


اك 
إليه . والقياس عليه إذا جمع أو فرق : أن ببين أن ماجعله مناط الك" 
اا درن مما دل عليه الشمرع . و إلا فن عاق الأحكام بأوصاف 
جنعا وفرقا بغير دليل شرعى » كان واضعاً لشمرع من ناقاء نفسه » شارعاً 
فى الدين مالم يأذن به الله 
وهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله 
مناط الح » بطر يق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هوعلة 
السك . وكذلك فى الوصف الذى فرق فيه بين الصورتين » عليه أن 
ببين تأثيره بطر بق من الطرق الشرعية 
وأيماً : فإن النبى مَيظبةٍ ٠‏ توضأ دن قصعة فيها أثر السجين 27 ». 
ومن المعلوم أنه : لابد فى العادة من تغير الماء فى ذلك » لاسما فى 
آخر الأص» إذا قل الماء وال العجين 
فإن قيل : ذلك التغير كان يسيراً 
قبل :كان . وهذا أيضاً دليل فى المسألة.فإنه إن سوى بين التغير اليسير 
والكثير مطاقاً كان عخالقاً ادص . و إن فرق بينها لم يكن لافزق بينهما 
حد «ضبوط » لابلغة ولا شرع » ولا عقل ولا عرف . ومن فرق. ببن. 
الملال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صميحاً 


(؟ )واه النساى وابن. خزعة عن ميمولة أمالمؤمنين 2 


أرقا : فق المانمين متطنطر بون اشظاراناً :ذل غى: فساذ أل ةوهو 
منج من يفزق بين النتكافونوالدهن وَغيزة » ويقول : إن هذا التغقر 
غن ححاوزة لا عن عذااطة . ومتهخ من يقؤل.: بل تن ينك فى الماء أثر 
ذلك ٠‏ ومعهم من يغرق بين الورق الر بيعى واغكر ينى. ومنهم من «شوئ 
تهنا . وقنهكم تلن لشو نين المليشين الجبلى والمالى. (منيتم مق يرق بينهها 
ولشل غلى ثقء من هذه اللأقؤال دلتل يتمد عليه » لامن نض 
ولا قدا ولا إجماع . إذ ل يكن الال الذئ تفرغت عليه مأخوقة 
من جبة الشرع . وقد قال الله شبحانه تقال ( 4 : 26 ولؤكان من 
غند يز اله اوجذوا فيه اختلافاً كثيراً ) وَهَدا يخلاف مالجاء من عند 
الله.. قان للك جاه من عند الله حفوظ . .كا قال تعالى (19:ءه إنا نحن 
نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) فدل ذلك غلى ضعف هذا القول 
وأيضاً . فإن القول بالمواز مؤافق للمموم انظ ء والمعنوى مدلول 
عليه بالظؤاهر والمعالى . فإن تناول امن المأء لمواقع الإجماع ء كتناوله 
لمؤارد النزاغ ف اللغة : وصئات هذا كمنفات هنا فى الجمن . فتتجب 
التشو نّة بين الممائلي 
وأيضاً . فإنه عل قوْل المانميت : :يلغ تخالئة الاضل » وترك التمل 
بالدليل الشرعى لمعازض راجح » إذ كان يقتضئ القناس عندم : أنه 


لا يجوز استعمال شىء من المتغيرات فى طهاربى الحدث واللحيث . لكن 
استثنى المتغير بأل الحلقة » وبا يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة . 
فكان هذ! موضع استحسان » رك له القياس . وتعارض الآدلة على 
خلاف الأصل : 
وعلى القول الأول : .يكون رخضة ثابتة على وفق القياس من غير 
تعارض بين أدلة الشرع . فيكون هذا أتوى 
فصل * 
وأما الماه إذا تغير بالنجاسات : فإنه ينجس بالاتفاق . 
وأما مالم يتخير ففيه أقوال معروفة 
أحدها :لا بحس زهو قرول أهل المدينة » ورداية المدنيين عن 
مالك وكثير من أهل الحديث » و إحدى الروايات عن أسمد ؛ اختارها 
طائفة من أصحابه » ونصرها ابن عقيل فى المفردات وابن المنى وغيرهها 
والثالى : ينجس قلي لالماء بقليل النجاسة . وى رواية البهسر بين 
عن مالك 
والثالث : وهومذهب الشافعى وأمدق الرواية الأخرى- اخثارها 
. طائقة من أصحابه - : الفرق بين القلتين وغيرها . فالك لابحد الكثير 


بالقللتين ؛ والشافعى وأحمد يحدان الكثير بالقلتين 
م ؟ ‏ ماردينيات 


والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها . #الأول ينجس, 
منه ماأمكن نزحه ء دون مالم يمكن نزحهء بخلاف الثالى . فإنه لاينجس, 
القلنين فصاعداً . وهذا أشهرالروايات عن أحمد . واختيار أ كث ابه 

والخامس : أن الماء نجس علاقاة النجاسة ء سواء كان قليلا أو 
كثيراً . وهذا قول أى حنيئة وأصمابة » لكن مالم يل أليه لا بنجسه 

ثم حدوا مالا بصل إليه : عا لا يتحرك أحد طرفيه بتحر يلكه 
الطرف الآخر 

ثم تنازهوا :اهل يقد حركة المتوضئء أو المغتشّل "7 وقدر ذلك عل 
ابن الحسسن بمسجده . فوجدوه عشرة أذرع فى :عشرة أذرع 

وتنازعوا فى الآبار إذا وقعت فيها مجاسة» هل يكن تطبيرها * 
فزعم بشر المرسى : /أنه ألا يمكن . وقال أبوحنية وأصحابه : يمكن 
تطبيرها بالنزح . ولمم فى تقديز الثلاء أقوال معزوفة 

والسادس : قول أهل الظاهر » الذين ينحدون مابال فيه الئل 
دون ما اق فيه البول » ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير 

راض هده لاله 0 #2 المي إن شل المرك , وهر 
أالنجاسةبالاء » هل يوجب تحر بم الجيع » أم يقال : بل قد استحال فى. 
الماءء فل ببق له حكم ؟ 


المتجسون ذهبوا إلى القول الأول » ثم من استثنى الكثير قال.: 
هذا نش قالاحتزاز من وقوع النجاسة فيه . لؤماواذلاك موضع استحسان. 
كا ذهب إلى ذا طائفة من أاب الشافعى وأحمد 

وأما أداب ألى حنيفة فوا الام على وصول النجاسة وعدم 
وصوطا » وقدروه بالمركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق 

والصواب : هو القول الأول » وأنه «تى عل أن النجاسة قد 
استدالت فلماء طاهر » سواء كان قليلاأوكئيرً . وكذلك ف المائعات كلها 

وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم اللحبائث . والحييث 
متميز عن الطيب بصفاته . فإذا كانت صغات الماءوغيره صفاتالطيب 
دون اللحيث . وجب دخوله' فى الال دون احزام 

ا ٠‏ فقد ثبت من حديث أى سعيك «أن النى 0 فيل 
د له ؟ ومح بير يلقى فيها الحيض 2 ولخوم 
السكلاب والنثن فقال : الماء طوون» لا .بنجسه ثىء ”©» قال أحمد : 





)١(‏ بكس اللاء المهملة وفتح الياء س جع حيضة : وهى هنا 
خرق الحيض اتى تستثفر با المرأة لعْنع سيلان الدم 

(159) رواه أحدد.ؤأبو داوف والترمذى عن أبى سعيد . وقال 
الترمذى : حديث حسن ٠.‏ وى رواءة لاحب وأبى داود « إنه ستق 
لك من بر بضاعة » وهى بر بطرح فيها محائض النساء و لم الكلاب 
وَعدر الناس 7 فقال : إن الماء طهور الاشحشه فىء » 


لش ا 
:0 ع سم 0 

جديث وبسح . وهو فى المسند ايضا عن ابنع.اس « ان النى مكو 
قال : الماء طبور لا بنوسه ثىء » وهذا الافظ عام فى القايل واللكثير» 
وهو عام فى جميع النجاسات 

وأما إذاتغير النجاسة» فإها حرم استعاله » لأن جرم النحاسة باق 
ففى استماله استعاهاء لاف ماإذا استحالت » فان ألماء طهور » وليس 
هناك نجاسة قائمة 

ومما يبين ذلاك : أنه لو وقع نر فى ماء واستحالت » ثم شر بم-ا 
شارب لم يكن شارباً الخمر . ولم يجب عليه حد ار . إذ ل يبق شىء 
من طعمها ولونها ورحا : وأو صب ابن اذ ف ماء واستحال حق 
لم بق له أثروشرب طفئل ذلك الماء . لم إصر ابنها من الرضاعة بذاك 

وأيضاً : فإن هذا باق على أوصاف خلفته . فيدخل فى موم قوله 
تعالى ( فل دوا ماء ) فإن السكلام إعا هو فما لم يتغير بالنجاسة . 
لا طعمه ولا أونه ولا رمه 

فان قيل : فإن البى معلل :2 قد د نهى عن البول فى الماء الدائم 
وعن الاغتسال فيه » م 


قيل : نبيه عن البول فى الماء الدائم لا يدل على أنه نجس عجرد 


البول . إذ ليس ف اللفظ ما يدل على بذاك » بل قد يكون نه سداً 
للذر يمة » لآن البول ذريعة إلى تنجيسه . .فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا 
تذير الماء بالذول "لكان 2ه سذا للد اليه "أن شال :0 إنة امكرو» 
)جرد الطبيع لا لجل 1 للجسه َك 
وأنناً . فبدل نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يم اللميل والمكثير 
فيقال اضاحب ااقناتين : أحجوز بوله فما ذوق القلتين ؟ إن جوزته 
نقد خالنت ظاهر الاص . وإن <رهته 7 نقطرت دليلك 


ِ 


ر. 2 ب 1 ل . 
و"ذاك قال أن أرؤ بين م يكن تزحه وملا 0 ل 


2 


احجاج أن يمولوا فى المصائم '"'المينية إعار بق «كة 7 إنجوزته خالنت 
ظاهر ااننص » فإزهذا ماء داتم . والحديث يفرق ين القليل والكثير » 
وإلا نقضت قولك 

وكذاك يقال لاقدر بعشرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير 
مستطيل » أ كثر من عثشرة أذرع رقيق : أوُخْ لأهل القرية البول 


فيه ؟ فان سوغته خالفت ظاهر اانص » و إلا نقضت أواك 


)١(‏ والنهي عنه لآن البول فى الماء ,ترتب عليه فضلا عن إفساد 
الماء ل تلوشه بانواع الأمراض » كاليوفارسيا وغيرها مر' 
الأمراض الفتاكة ‏ (؟ ) المصائع : الخياض الكبيرة 


ل ا 
ذإذا كان:النص » بل والإجماع » دل على أنه نه عن البول. فها 
لجسه البول »: بل تقدير الماء وغيرذلاك فها يشترك فيه القليل والكئير 
كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكئير منشتقلا بالنهى . فل يبز 
تعليل النهى بالنجاسة . ولا يجوز أن يقال : انه مَك إعا نهى عن 
البول فيه » لآن البول ينجسه . فإن هذا خلاف النص والإجماع 
وأما مل فرق نبت البول. فيه و بين صب المول. . فتوله ظاهر الفساد . 
فإن صب البول أبلغ من أن ينعى عنه من جرد البول » إذ الإنسان 
قد يحتاج إلى أن يبول . وأماصب الأبوال فى المياه فلاحاجة إليه 
' فإن قيسل. : قف نحديث الفلتين « أنه شئل عن اللاء يكون بأرضن 
الفلاة » وما ينو به من الشباع: والدواب ؟ فقال: : إذا بلغ قلتين, لم يحل 
أثعفيث » . وفى لفظ « لم بنجسه شىء 0 
قيندل : حديث القلتين فيه كلام » قد بسط فى غير هذا الموضع 
وبي أنه ١‏ كلام ابن عمر » لامن كلام النى َكب » ذإذا صم 
فنطوقه موافق لغهرة »: وهو أن الماء إذا بلغ القلتين ل بنتجسه شقء 
وأمامفهوده - إذا قلنا بدلالة مفبوم العدد ‏ فإنها يدل على أن الك فى 
المسكوت عنه مخالف الحم ف اللنعطوق بوه من الوجوه ء لنظرر اكد 
التخصيص بالقدر المعين ٠‏ ولا يشقرط أن يكون الخدم فى كل صورة 


من صور ااسكوت عنه مناقضة لحم فى كل صورة من صور المنطوق 

وهذا معنى قوطم : المنهوم لاعموم له . فلايازم أن يكون كل ما لميبلغ 
القلتين ينجس » بل إذا قيل بالخالفة فى بعض الصور حصل المقصود », 
والمقدار الكثير لابغيره ورود ماورد عليه فى. العادة » يخلاف القليل 
غانه قد يغيره . وذلاك إذا ماسال عنه فائه لايحمل النجاسة فى العادة . 
فلا بنجسه » ومادونه قد ّمل وقد لايحمل . فإن لبا نسحن ء وإلا 
فلا وحمل النجاسة : هو كونما ممولة فيه . 

ويحقق ذلك 00 أن النى يكل م يذكر هذا التقدير ابتداء . 

وإعا ذكه فى جواب ٠رء_‏ سأله عن مياه الفلا التى تردها السباع 
والدواب .-والنخصيص إذا كان لةسببٍ غير اختصاص اللنك لم ببق 
جه الاتفاق . كتوله تماق 21٠: ١0‏ وله تعتاوا أولات؟ يات 
إملاق ) فانه خص هذه الصورة بالنهى » لأنهاهى الواقعة . لا لآن 
التحر 6 يختص بها 

وكذلاك قوله تعالى (؟ :5 و إن5 م على سفروم دوا كائراً فزهان 
عقبوضة) فذكر الرهن فى هذه الصورة لاحاحة لاللكثرة مع أنه قداثيك 
أن الننى يك مات ودرعه مرهونة . فهذا رهن ف:الاضر . فكذلاك 
قوله « إذا بلغ الماء قلتين » فى جواب سائل معين : هو بيان لما انمتاج 
السائل إلى بيانه . فلما كان ذلك المبئول عنه كثيراً قد باغ قانين » 


ومن شأن الكثير : أنه لاحمل اللبث » فلا ببق العحبث فيه ممولا . 
بل يستحيل اللحمث فيه لكثرته - بين لهم أنْ ما سألم عنه لااخيث 
فيه . فلا نجس 

ودل كلامه على أن مناط التنجيس : هوكورت الحيث مولا . 
ليث كان الست إجمولا موجوا فى الاء. كن بج ) - رحك كان 
الحيث عستهلكا فيه غير ول فى الماء . كان بقياً على طهارته . 

والمنازع يقول : المؤثر فى التنحيس فى القليل ولو مطلقاً : هو نفس 
الملاقاة ؛ ومىموجودة مل انث - كا القليل والكثير سواءفى ذلك » 
وكونه لا يحمل أنكبث ليس هو اعجزه عنه» كا يظئه بعض الناس . 
فإنه لوكان كذلاك لسكان القلميل أولى أن مله . فصار حديث القلتين 
موافتاً لقوله « الماء طهور لا ينحسه شىء » والتقدير: فيه لبيان أنه فى 
صورة السؤال لم ينجس » لاأنه أراد أن كل ملم يبلؤقلتين » فإنه حمل 
احيث . فإن هذا مخالفة للحس » إذ ما دون القلتين قد همل اعليث 
وقد لا يحمله . فإن كان الحيث كديرا وكان الماء بسيراً حمل اعلبث > 
و إن كان امحبث يسيرا والماء كديرا ل مل اللليث ء بخلاف القلتين > 
فانه لا حمل فى العادة الليث الذى سألوه عنه 


ونكتة الجواب أن وغول لدت ار عن حسى 


م ا 

يعرف بالحس » فإنه إذا كان الحيث موجوداً فيه كان مهولا . و إن كان. 
مهلك ل يكن ممولاء فإذا علم كثرة الماء وضعف الملاق . عل أنه 
لايحمل اعحيث 

والدايل على هذا : .اتناقهم على أن الكثير إذا تغير ره حل 
الميث : فصار قوله م إذا بلغ الماء قلنين لم يمل الذيت و بفوسة 
شىء » كقوله « الماء طهور لا ينجسه ثىء » وهو إعا أراد م 4 
غير فى اموطمين . وأما إذا كان قبلا فقدا تحمل اعاسث لضفه 

وعلى هذا برج أمره بتطهير الإناء إذا وأغ فيه الكاب ع 
إحداهن بالتراب 6 والاحن نإراقته 

فإن قوله « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ء فليرقه » أو فليغسلة 
أولاهن بالتراب « كقوله 0 إذا قام أحدم من ثومة فلا الغمس. 
بده فى الإناء حتى يغسلها ثلا ٠‏ فان م لايدرى 0 بانت بده » 

فاذا كان النهىعن ل اليد ف الإناء هوق الإناء المعتاد للغمس 6 
وهو الواحد من انية المباه . فكذلك :لاك الآنئة : هى الآنية المعتاده 
لاولوغ ؛ وهى آلية الماء 
. ع عو 
وذلك : أن السكاب يلغ لمسانة شنئا رمد تى ده قاذ بك أن رن 


ف الماء من رشة ولعابة ما ببقى 6 وهو ازج 9 فلا محمله الماء القليل 6 بل. 


:سبق » فيكون ذلاك الخيث ممولا فى ماء يسير فىذلك الماء ٠‏ فيراق ذللك 
الماء لأنجل كؤرن. اتلييث مولا فنْه لما بروى فى ذالك . و يتيسل الاناء 
:الذى لاقاه ذلاك الحيث 

وهذا بخلاف انث المدملاك المستحيل»كاستج لة .حر . فإنا لخر 
إذا نقلبت فى اللآن بإذن الله تعالن . كانت ظاهرة, بإتفاق العلماء . 
وكذللك جوانب 'الدن.. فهناك يفسل. الإناء. ٠.‏ وهنا لإ يفسل . للآن 
الاستحلة حصيلت.ف أنجب الموضعين دون الآخر 

وأنمناً فإن النى. مَكل. لو أزاد الفص. بين المقدار الذى ينحس 
عجرد الملاقاة .و بين ما لا ينجس إلا بالتغير» لقال : إذا لم بلغ قلتين 
حمس .. وما بلغها لم ينجس إلا بالتغير» أو مو ذلك من البكلام الذى 
يدل على ذلك 

فأما جرد قوله < إذا بلغ الماء قلنين لم يحمل الحبث » مم أن 
'الكثير يتنجس بالتغير بالاتؤاق . فلايدل علىأنهذا هوالمقصود» بل 
يك عل أنةاى الغادة لا محم ,الأخهاثء فلا تنجسه ء فهو إخبازعن 
:انتفاء سيب التنجيس » و بيان لكون المنجس فى.نفس الم هو جل 
الحيث .. وال أعل 


ف فضل »* 
وأما نبيه مكع أن يغمس القائم من نوم الليل يده فى الاناء قبل أن 
يفسلها ثلاث . فهو لايقتضى تنجيس الماء بالاتغاق » بل قد يكون لأنه 
وى ءانا , رآله قد عدر إلى التأثير ولد ذلك باعل م 
النغى عن البول فى الماء الدائم . وقد تقدم : : أنه لا يدل على 0 
وأبضاً ففى الصحيحين عن ألى هر يرة « إذا استيقظ أحدك من 
نومه فايستنثر عنخر به من الماء . فان الشيطان يديت على خيشومه » 
فم أ حك اشير ا اس ع ةع إن عمسلل 
رعبيت الشيطان علل خيشومه 
واللحديث المعروف « فإن أحدك لايدرى أن باتت بده » يمكن 
أن براد به ذلك » فتشكون هذه العلة من العلل المؤثرة القى. شهسهه لا 
النص. بالاعتيار 
وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول . فهذا - إن صح عن الى 
ل - فهو كنهيه عن البول فى المستحم . وقوله « إن عامة الؤسواس 
منه» فائه إذا بال فى المستحم » تم اغتسل حصل له وسواس » ود ها بقى 


شئء من أجزاء اليول قعاد عليه رشاشبا 


وكذلك إذا بال فى الماء ثم اغتسل فيه . فقد يغتسل قبل, 
الاستحالة » مم بقاء أجزاء البول . فنهى عنه اذلك 

ونهيه عن الاغتسال فى الماء الدائم ‏ إن صح - يتعلق عسألة 
الماء المستسمل .. وهنذا قد يكون لما فيه من #ديرالماء عل غيره » 
لا لأجل مجاسته » ولا لصيرورته مستعملا . فإنه قد ثبت فى الصحييح 
عنه أنه قال < إن الماء لا يجنب » 

© فصل »* 

وأما بول ما بول مه وروتة ...لفن ١‏ كار التلف عل أرن» 
ذلك ليس بنجس . وهو مذهب مالك وأجد وغيرها . ويقال : إنه ل 
تدعت أحدا دن الضها > إل تجسن دالت بل الشول مجاسة ذلك 
قول #دثء لا سَلف له عن الصحابة 

0 بسطنا القول فى هذه الأسألة فى كتاب مغرد . وبيثافيه إضعة 
عشر دليلا شرعاً على أن ذلك ليس بنجس 

والقائل بتنجيس ذلك :.ليسمعه على هاسته دليل شرعى أصلا . 
فإن غابة ما اعتمدوا عليه قوله مكاي « تنزهوا من البول » فإن عامة 


عناب القير منه » وظبوا أن هذا عام فى جميع الأبوال . وليس كذلك. 


إن اللام اندر يف العيد ب واليول الممبود اهو بول الآددى., ودليه 
قوله « تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه » 

ومعلوم : أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الأدى نفس الذى 
يصييه كثيراً . لامن بول البهاثم الذى لا يصييه إلا نادراً 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النى مكاي لين 
الذين كانوا حديثى عبد بالاسلام باريل وأصم أن بشر بوا من أبواها 
وألبائها» وم يأمرم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم » ولا 

بغسل الأوعية التى فبها الأّبوال » مع حدثان عهدم بالاسلام 

ولوكان بول الأانعام كر لان كن بان ذلك وا 
ولا يجوز تأخير الييان عن وقت الحاجة . لا سما مم أنه قرنها بالألبان 
التى هى حلال طاهر » مع أن التداوى باتخبائث قد ثبت فيه النعى 
عن النى مِيلعْ من وجوه كثيرة 

وأيضاً : ققد ثبت فى الصحيح « أن النى ملي كان يصلى فى 
مرا بض الغنم» وأنه أذن« بالصلاة فى مرا بض الهم »من غير اشتراط حائل 
ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرا بضها كحشوش بنى آدم . وكان 
النعى عن الصلاة فيها مطلقاً » ولا يصلى فيها إلا مم الحائل المافم . 


حص ا 
افلما جاءت السنئة بالرخصة:فى ,ذلك .كان من سوى .بين أبوا الآدميين 
وأبوال الغنم مخالتاً:لاسنة 
2 : فقد طاف النى َي بالبييت عل بعيره » مم إمكان أن 
وأيضاً : فا زال المسليون يدوسون حبويهم بالبقر » .مع كثرة 
ما.يقع فى الحب من اليول وأخئاء البقر 
وأيضاً :.«الأصسل فى الاعيان : .الطهارة . فلايجوز التنجيس إل 


بدليل . ولا فاببل على النيجاسة 6 إذ ليس فى ذلك نص ؤلا إجماع 5 
ولاقياس ميج 


ع فصل »* 

و طبن الشوارع . فبتى على أصل » وهو أن الأرض إذا أصابنها 
جاسة » ثم ذهبت بالشمس أوائر 2 أونحو ذلك ء هل تعاور الأارض 8 
على" قولين للنقهاء . وها قولان فى مذهب الشافمى وأحمد وغيرها 

أحدهنا #أنها تطبر » وهو مذهب ألى حنيفة وغيره ٠‏ ولكن عند 
ألى حنيقة يصلى عليها ولا يقييم مما ٠‏ والصحيتح : أنه يضلى عليها 
وايتنم ها .. وهذا هو الصواب ١‏ لآآنه قد ثبت ف الحديث الممحييح 


عن ابن عمر:« أن الككلاب كانت "تقبل'وتدبر وتبول فى مسستهدا الرسول. 
َي ول .تكونوا برشون شيقاً من ذلك » 7" 

ومن المغاوم : “أن النجانة لو كانت باقية اوجب غطلها 

وهذا لايثافى ما ثبت فى الصحيح من أنه« أمرم أن يعيتوا غلى 
بول الأعراى الذى بالف المسجد ذَّنوباً من ماء» فإن هذا يمحصل "به 
تعجيل تطبير الأرض ..وهذا مقصود » بحلاف ما.إذا ل يصب المأه . 
فان النجاسة تق لان لل 

ونا :فى السئن : أن:النى ظبيِ قال « إذا ألى أحدم امسجد 
فلينظر :فى :أفليه .ان وجد بها فى »«فليّدْنكها بالقواب . فإك 
الاب ذ) طلرور > ٠‏ وفى»التنان أسنطنا»« أنه شكل اع" المأ نينت ذايلما على 
المكان"القذر »ثم َلى المكان الظطاهر 7 فقال :-.بطوره ما بعده'» وقد 
نص أحمد على الأخذ بهذا اتحديث 'الثالى . ونص فى إحدي الزوايتين 
عنه“غل الأخذ بالحديث الأآرل »وهو قول من يقول به من 'أعك_اب. 
مالاك والشتافعى وغيرها 

نإذا كان الني وكا قد جءل'التراب يظه رأشفل: الندل وأسئل 
الذيل » وسماه طهوراً » فلان يطهر ننسه بطريق الأولى والأحرى . 
فالنجاسة, إذا استحالت ف التراب فصارت ترأباً ».لن تبقىقاسة 


)00 رواه البخارى 


و ع : فقد تنازع العلماء فم إذا استحالت حقيقة. النجاسة . 
-واتفقوا على أن ار إذا اتقلبت بنعل الله تعالى بدون قصد صاحها » 
وصارت خلا أنها تطبر . وهم فهها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل . 
:والصحيح : انه إذا قصد تخليلها لاتطمر بحال”" ؛ كا ثبت ذلك عن 
تمر بن امطاب رذضى الله عنه » لما صتح» من نهى النى مع عن 
تخليلم! . ولآن حبسها معصية . والطهارة نعمة . والمعصية لا تكون 
سنا نعم 

وتنازعوا فم إذا صارت النجاسة ملحا ف الملاحة » وصارت 
مادا د صارت الميتة والدم والصديد 1 » كتراب المقبرة 

فهذا فيه قولان فى مذهب مالك وأحمد 

أ<دهيا : أن ذلك طاهر » كذهب ألى حنيفة وأهل الظاهر 
والثالى : أنه نجس » كذهب الشافنى 

والصواب : أن ذلك كله طاهر إذا لم ببق شىء من أْر النجاسة 





)١(‏ الظاهر من نصوص الكتاب والسنة: أن احخّر والميسر 
والانصاب والازلام رجس .من عمل الشيطان ».يحب اجتنامها 
والتباعد عنها لمن برجو الفلاح ٠‏ والكلام على تجاستها كلام فى غير 
الموضوع . فان الرجس أخبث من النجس » فان الله ل يحرم علينا 
فى النجاسة ما حرم فى ار والميسر والانصاب والازلام من 
التباعد وعدم القربان منها ٠‏ والله أعل 


لا طعمها ولا لونها ولا ريتها . لآن الله تعالى أباح الطيبات » وحرم 
الخبائث . وذللك يتبع صفات الأعيان وحقائقها . فاذا كانت العين 
ملسا أواخلا دخلت فى الطيبات الى أناحها الله أغالى + ولم تدخل فى 
الخبائثالتى حرمها الله . وكذلك الرماذ والتزاب وغير ذلك» لايدغل 
فى نصوص التحر م . و إذا ل يقناؤها أدلة الشخر يم لآ لنظناً ولامعنى لم 
ير القول بتحر عها ؤلاتنجيسها » فتكون طاهرة . و إذا كان هذا فى غثر 
التران » فالتراب أولى بذلك 

ويلك فظين الشوارع إذا قدز أنه لم بظهر به أثر النخاسة فهو 
لاهر . و إن تيقن أن النجاشة فية ؛ فهذا يغ غن إشيره . فا نالصحائة 
رضؤا نالل تعالى عليه كان أحدم يخوض فى الوحل؛ ثم يدخ لالمسجد» 
.فتصلى» ولايغسل رخليه 5 وهذا مُعروف عن ع ف ألى طالب وغيره 
من الصدابة 1 تقدم 

وقد حكاه عنه, مالك مطقاً . وذكر أنه لو كان فى الطبن عذرة 
مندثة لعنى عن ذلك . وهكذا قال غيره من العاماء دن أصحاب الششافعي 
وأهد وغيره| : أنه يعفى عن سير طين الشوارع » مم تين واسته : 


والله تعالن أعلم 


م * ب ماردينيات 


+« فصل * 

وأما المائعات . كالزيت والسمن وغيرها من 'الأدهان ٠‏ كاطدل 
وا لابن وغيرسماء إذا وقعت فيه تجاسة » مثل الفأرة الميتة وهوها:من 
النجاسات . فنى ذلك قولان للعلماء 

أحدها : أن حك ذلك حكم الماء . وهذا قول الزهرى .وغيره من 
السلف . وهو إحدى. الروايتين عن أحمد ».و يذكر رواية عن مالك فى 
بعض المواضم. وهذاهو صل قول ألى حنيفةهحيث قاس الماء على المأئعات 

والثانى : أن المائعات . تنجس بوقوع النجاسة فيها » بخلاف الم 
فإنه يفرق بين قلباه وكثيره . وهذا مذهب الشافعى . وهو الرواية 
الأخرى عن مالك وأسمد . وفيها قول ثالث » هو رواية عن أجد . 
وهو الغرق بين المائّعات المائية وغيرها . ل الهر يل<ق بالماء » وخل 
ألءنب لا يلحق به 

وعلى القول الأول : إذا كان الزيت كثيراً » مثل أن يكون قلتين 
فإنه لا ينجس إلا بالتغير . يا قد نص على ذلك أحمد : فى كلب ولغ 
فى زيت كثير . فقال : لا :نجس ٠.‏ وإن كان المائع قليلا » انبنى على 
النزاع المتقدم فى الماء القلميل . فن قال : إن الماء القليل لا نجس إلا 
بالتغير . قال ذلك فى الززيت وغيره . و بذلك أذتى الزهرى لا سأل عن 
الفأرة أو غيرها من الدواب عوت فى معن أو غيره نن الأدهان 8 


30-7 
فقال : تلقى وما قرب منها » و يؤكل » سواء كالث قليلا أو كثيراً » 
وسواء. كان جامداً أو مائماً , وقد ذكر ذلك البخارى عنه فى صميحه , 
لمق سنتكره إناشاء الل تقال 
' ومن قال : إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة قال : إنه 
كالماء » فإنه يطبر بالمكئرة » كا يطهر الماء بالمتكثرة . فإذا صب علية 
زيت كثير طهر | يع 
والتول بأن المائعات لاتنجس ا لاينجسالماء : هو القول الراجح 
بل هي أولى بعدم التنجس من الماء. . وذلك أن الله تعالى أحل لنا 
الطيدات وحرم عللينا الخيائث .. والأطعمة والأشربة » من الآدهان - 
والألبان والزيت وانللول والأأطعمة المائعة » هى من الطيبات التى أحلبا 
ا لنا . فاذا لم يظون فمها صفة الحيث » لا لونه ولا طعمة ولا ريه ولا 
ثىه من أجزائه » كانت على حاطا فى الطيب:..فلايجوز أن تسل من 
اللميائث الحرمة » .م أن صفانها صفات العليب لاصفات اعابيث . فان 
الثرق بين الطيب وأتخبيث ,الصغات: المميزة بينها . .ولأجل :لك 
الصفات حرم هذا وأحل هذا : و إذا كان هذا انمث وقع منه قطرة 
كقطرة دم أو قطرة:حمر » وقداستحالت » واللبق ناق على صفته » والزيت 
بأق عصفته. يكن لاحر يمذلك وجه. فإِنْتلكقداستهللكت وادتحالتة 


ولق ا حقيقة بكرتب عليها شىء دن أحكام اللام وار 


ات 
.و إعا كانت أو بالطهارة من المنناء لآن الشارع رخص فى إراقة 

الماة و إتلافه » حيث ل يرخض ف إتلاف المائعات . كالاستنؤاء . فانه 
يستنجى الماء دون هذه . وكذلاك إزالة شائر النجاسات الماء ٠‏ 

وأا استعال المسائغات فى ذلك فلا يصخء سواء قيسل : نزول 
النتجاسة أو لا نزول : وَطْذا قال من قال من العلتاء : إن المناء نراق |13 
ولغ فيه الكاب . ولا تراق آنية الطعام والشرات 

وألضاً : فإن المأء أسرع تغيراً بالتجامة من الالح . والنجائدة أشد 
اشتخالةً فى غثر الماء منها فى الماقءات . فامائفات أبعد غر.قبوك 
التتئش حا وشرهاً من الماء . ليث لا يتس الماء فالمائقاة أوان 
أذ لا تجسن 

وأيضاً: فقد ثبت فى يح البخارى وغيره عن النبى يلاي «أنة 
سثل عو فأرة وقعت فى معن 7 ققال : ألقوها ومًا خَولا ؤكلوا عونك 2 
فأجابهم النى ملع حواباً عام مطلقاً بأن يلقوها وماحوها » وأن يأ كلا 
وهم . و يستفصلهم : هل كن غامدا أذ ناكما + وثرك الاستفصاك ىن 
حكاية الحال . فم قيام الاحيال . يتنزل منزلة اللغموم ف المقال .مع أن 
الغالنن على مغى الحجاز أن بكون قائياً . وقد قبل : إنه لا يكون إل 
ذائياً : والغالب غلى الشمن أنه لا بلغ القلنين » مم أنه لم إتنتفضل : 
عل كان قليلا أو كدير 7 


روم 
فإن قبل : فقد روى فى الحديث « إن كان جاساً و لتقوها وما 
حوطا ركلوا عدي .. و إن كان ناكما فلا تقربوه ». رزواه أبو داو وغهزه 
قبل : هذه الزيادة هى اتى أعتمد عليها من فرق بين الجامد 
والمائم اا 0 من كلام البى مكاي . وكانوا فى ذلك 
#>نهدين » قائلين عبلغ عامهم واجتهادم . 
وقدضعف عدين >بى الذهلى ع ديث الزهرى » ويح هذه الزيادة: 
لكن قد تين لغيرهم 0 ده ار اده رقدت خطاافى الحد ود اريت 
من كلام الثلى مله يناهو الذئة تبين الما لفع.ا د وكين لهازمون 
بأن هذه الزيادة ليست من كلام النى مَك . نإذلك رجعنا عن 
الافقاء نباء بعد أن كنا يعى ناولا . فإن الرجوع إلى اعأق خير 
من القادى فى الباطل 
والبخارى والترمذى رحمة الله الى عايها وغيرها .ره أ 
المديث قدبينوالنا : أنهاباطلة ءوأن مهبم را غلطفى روايته ماعن لزهرىي 
كن مر اكير الشاطط . الإزيات دن اكات الرورف 4 كلك دوين 
وابن عييسه: : امه فى ذلك . وهو نفسه اضعار بت روايته فى ها 
الحديت أسناداً ومتئاً . علد عن سعيد بن المسيب عن ألى هر يرة ‏ 


وإعاهو عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن مرمونة 


زووى عنه فك زنش طرقه أنه تان« إن كان فائنا اأستس يوا نهاك 
وفى: لعضها « فلا تقربوه » 

والبخارى بين غلطه فى هذاء بأن ذكر فىصديحه عن يونس عن 
الزهرى ننسه « أنه سيل عن فأرة وقمت فى سمن + فقال : إن كازن 
خامدا اء عاثما » فلبلا أد كثيء تل ومإمقرينا منها. ٠‏ وانزكل. .لان 
اندرا ول سئل عن فأرة وقعت فى سعن * فقال : ألقوها وما حوطا 
كوا ع 7 

فالزهرى ‏ الذىمدار الحدرث :عليه -قد أفتى فى الجامد والمائع اك 
تلقى الفأرة وماقرب منها ويؤكل » واشتدل بهذا الحديث .كا رواه عنه 
جمهور أصحابه . فتبين أن من ذكر عنه الفرق بين النوعين قد غلط 

وأيضاً : الجود والميعان أعى لا ينضبط» بل يق الاشتبادفى كثير 
من الأطعمة : هل تابحق "الجامد أو المائع ‏ والشارعلايفصل بين الخلال 
والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيهء كا قال. تعالى ( ه : ١١8‏ وما 
كان الله ليْضل قوماً بعد إذ هدام حتى يبين لم .ما يتقون ) والحرمات 
نحا يتقون ؛ فلا بد.أن ندنل طن اللدرومات سانا الا بينها وبين الملاك 

وقد قال تعالى (5: ١١9‏ وقد فضل لك ماحرم عليكم ) 
وأبضاً فإذا كانت ار - التى عي أم الحبائث - إذا انقلبت 


ةا 
منفسها حات بائقاق المهين! » _ففيرها قن النواسات أولى أن تطبر 
بالانقلاب . وإذا دان 0 جح روقمت فى خل ل لغير اختياره » 
ات . كنت أزل ااطلرار 


فان ن قيل :ار 0 اجست بالا تعوالة طورت بالاستت أله 6 حلاف 
غيرها . والجر إذا قصد ضايا 0 تطور . 


قل : فى الجواب عرن الأول : إن جيم النجاسات تست 
بالاستحالة . فان الانسان ا[ ك0 الظعام ويشرب الشراب و هى طاهرة م قم 
ادس ال !دنا ز:ولارعائطا ‏ دكن .. وكداك المدوان يكن طاها . 
اذا مات احديست فيه الفضلات » وصار حاله إمد الموت خلاف حاله 
خا الحبادء تلوس ونا بابر الحل اانا د تور » زان : 
إن الدباغ كالحياة » أوقيل : إنه كالذكاة » فإن فى ذلك قولين مشهور بن 
للعلماء . والسنة تدل على ان الدباغ كالذكاة وأما . قصد ليله فذلك 
لآن حبس انر حرام » سواء حبست القصد التخليل أولا . والظهارة 
لعمة . قلا نثبت النعمة بالفعل المحرم 


وأما التكاب : الانقهاء فيه ثلامة أقوال معروفة 

أحدها : أنه نس كله » حدق شعره 0 الشافعى وأحهد فى 
إحدى الروايتين عنه . 

والثابي : أنه طاهر » حت ره كتول فلك ف[ الشبر, عه 

شالك أن ريقة بحس رشي طلم ارهن مو إلى سوة 
ل الاو امام ا ا 
الأخرى عن أمد . وهذا أرجح الأفوال . فإذا أصاب الثوب أو 
البدن رطو بة شمره لم نجس بذلك ٠‏ و إذا ولغ فى الماء . أريق . وإذا 
ولغ فى اللبن وحوه . فن الملماء من يقول : يؤكل ذلك الطعام » كقول 
مالك وغيره . ومنهم من يقول : براق » كذهب ألى <نيعة والشافهى 
رأعن . فأما إن كان اللبن كثيراً 3 فالصجييح أنه لا نجس 

وله فى الشعور النابتة فى ال النجس ثلاث روايات 

إحداها : أن جميعها طاهر » حتى شعر السكاب واعأمز بر . وهي. 
اختيار ألى بكر عيد المزيز 


والثانية :.أن جميعها تجس » كقول الشافعى 


والشلثة : أن شمر الميتة إن كانت طاهرة فى الحياة كان طاهراً »> 
كالشاة .و وهاء وشمر ماهو مس فى حال الجياة» نجس كالكلب 
ارد وهذه الروابة هى المنصوصة عند أ كبر أصحابه 

والقول الراجح : هو طهارة الشعور كاها : شهر الكلب واليزير 
وغيرها » لاف ااريق 

وغل هذا: فاذا كان شعر التكلب زطباً وأصاب ثوب الافسانفلا 
شىء عليه » كا ا بور الثقهاء »كأ بي حنيفة ومالك وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه 1 

وذلك لآن اللأصل فى الأعيانالطهارة » فلا يجوز ننجيس ثىء ولا 
تحر عه إلا بدليل » ا قال تعالى ( 5 : ١١9‏ وقد فصل كك ما حرم 

عليى إلا مااضطررتم اليه) وقالالله تعالى ( :6١؟‏ وما كن الله ليضل 

قوم بعد إذ هدام حى بين هم ما انتقوق) وقال البى ل فى 
الحدرث الصحبح «إن من أعنل اللي الذلين لمان نألا عن 
ف يحرم 1 0 مسألئه ) وف السين عن سهان الثارسى 
مرفوعاً. ‏ ومنهم من جعله موقوظا ‏ أنه قال « الملال ما أحل الله 
فى كتابه.. والحرام ما جرم اله فى كتابه . :وما سكت عنه نهو ميا 
عمًا عنه » ٠‏ 


ا 2 لف 
د إذا كان كذلك «البى صَِكظال قال « طبور إناء أحدم إذا ولغ 
غيه التكاب : أن ايفسله سيما: أولاهن بالقراب » وف الحديث الآخر 
« إذا ولغ الكات » فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ ».لم يذكر 

سائر الأجزاءت ف:نيجيسها || هو بالقياس 
ذا قبل : إن البول أعنم نالبق كان علا ليان 
إلحاقالشعر بالريق . فلايسوغ . لآن الريق متحلل من باطن اكاب 
مخلاف الشغر ء ذا نه نابت على ظهره.. والفقها كليم يشرقون دين هذا 
وهذا . رن جمهورم يقول : إن شعر الميتة طاهر » بخلان ريقها . 
والشافعى وأ كر بم ييقولون : إن الزرع النابت فى الأرض النجسة طاهر 
ففاية شمر السكلب أن يكون نابتا فى منبت فهس »كالزرع النابت 
فى الأرض النجسة . فإذا كان الزرع طاهراً فالشعر أولى بالطهارة . لأآن 
الزرع فيه رطو بة ولين يظور فيه أثر النجاسة » بخلاف الشعر . فإن فيه 

عن اليبوسة والجود ما يهنم ظوور ذلك . 

فن قال من أصاب أحمد » كابن عقيل وغيره : إن الزرع طاهر . 
#الشغر عنده أولى :ومن قال: إن الزرع نجس . فإن الفرق بينها ما ذكر 
إن الزرع بلحق بالجلألة » التى تأ كل النجاسة . وهذا أيضًاً حنجة فى 
المسألة . فإن الجلالة التى تأكل النجاسة قد نعى الني مك82 عنها . ناذا 


خبددت حى نايب كانت خلالا باتقاق المنلهين . لآنها قبن :ذلك 
يظهر أثر النحاسة فى لينها و بيضها وعرقها'» فيظهر نتن النجاسة وخينها 
فإذا زال ذلك عادت طاهرة . فا ن الحكم إذاثيت إعلة زال بزواها . 
والشمر لابظهر فيه شىء من آكار النيجاسة أصلا . قل يكن لتنجيسه معنى 

وهذا يتبين بالكلام فى شعو رالتةء كاستدوء إن شاء الله 
تعالى . وكل. حيوان قيل بنجاسته . فالكلام فى شعره ور يشه كالكلام 
فى ال : 

فإذا قيل بنجاسة كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخاب من 
الطير » إلا الهر» نوما دونها فى املق » كا هو مذهب كثير من عاماء 
أهل العراق© وهو أشهر الروايتين عن أمد ٠‏ فإن الكلام فى ديش 
ذلك وشعره فيه هذا التزاع : هل يكون تسا + على روايتين عن أسمد 
إحداما 5 ظطاهر» وهو مزهب اججهوره كأ لي حنيفة ومالك والشافعى . 
وارراية الثانة - أنشحس ء ك هو اختار كتين من متأحرى أحان 
أحود . والقول. إطهارة ذلك هو الصواب » 5 تقدم 

ا :فالنى 0 رخص فى اقتناء الكاب الذى يكون للصيد 


.والماشية والحرث :ولا يعدكن: اقتناه من ان تصييه رطونة شعره» 


ك) نصييه رطووبة اليغل والخار وغير ذلك . فالقول بنجاسة شعورها_ 
والحال هذه من المرج المرفوع عن اللامة 

أ :فإن لعاب السكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله فى 
أظور أقوال العاماء . وهو إحدىالروايتين عن أحمد . لآن النى مكلا 
ع بغسل ذلك . فقد عما عن اعاب السكلب فى موضع 
الل ل إغسله فى غير موضع الحاحة 

فدل على أن الشارع وافق مصلحة الألق وحاجتهم 

فصل 

0 عظٍ الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك + كالحافر 
وحرة» وشعرها ورنشيا وويرها. 

ففى هذين النوعين لاعلماء ثلاثة أقوال : 

اده له اللميع » كقول الشافمىالمشهور عنه . وذلك رواية 
عن أحد . . 

والثابي : أن القظام وحوها مجسة : والشعور وتحوها طاهرة 
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحود 

والتلليف أ الميع طاهر». كقول ألى حنيفة » وهو قول فى. 
مذهب مالك وأسمد . وهذا القول هو الصواب . وذلك لأآن اللاصل 


- 
فيها الطوارة » ولا ليل على النتخاسة 
وأيضا : فإن هذه الأعيان هى من الطيبات »ليست من امخيائث » 
فتدخل ف آبة التحليل . وذلك لآنها لل تدخل فا خزفه الله مرق 
اعخيادّث ء لا لفظاً ولا معتى . فان الله الى حرم الميتة 
هذه الآغيان لا تذخل فم حرمّة الله لا لفظا ولامءنى 
أمأ اللفظ فلأن قوله تعالى ( ه : - حرمت عليك الميتة) لايدخل 
ف الشسر وما ايا رذلك لان الممسا ضد الى . واللداة توعانك 
حياة الوا وحياة النيات . لخياة الحيوان : خاضتها الحس وأاركة 
الازادية : وخناة النسات : حصنا الو والاغتناء 
وقوله تعالى (حرمت عليم الكثيتة) تاهو افارقته الحياة الحيوانية 
دون النبائية . فان الشجر والزرع إذا .ببس لم بنجس باتفاق المسلنيق 
وقال تعالى ( ١5 : 1١‏ والله أنزل من السماء ماء" فأحبى به الأرض 
بعد موتها ) وقال تعالى ( “اه : ٠7‏ أغاموا أن الله حي الأرض إمد 
مون )قرت ارس ف برحب اد ها الفاق اسفن 
وأما الميتة الحرمة فا كان صوتها لفارقتها الحس والمركة الارادية 
7 إذا كان كذلك لدم حانة من حش حدة الشات» لا من عل 
حيأة الحوان عفانه ينمو و لذتتى ء ويطول » كالزرع . وليس فيه حس » 


ولا يتحرك بإرادته . فلا له الحياة الحيوانيه: » حتى يعوت عنارقتها ‏ 
فلا وجه لتنجيسه 

وأيضًا : فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أببح أخذه فى حال 
الحياة ؛ فإن النى متايه د سئل عن قوم يبون أسنمة الأابل وأليات 
الذنم 7 فقال : ما أبين من البهيمة وهى حية فهو ميت » رواه أبو داود 
وغيره . وهذا متفق عليه بين العلماء » فلو كان حكم الشعر حكم السنام 
أوالألية لا جار قطعه فى حال المناة . فلا انق العلناء عل أن الشدر 
والصوف إذا حرّمن يوان كان طاهراً حلالاء علم أنه ليس مثل اللحم 

وأيضا : فقد ثبت « أن النبى وليه أعطى شعره لما حاق رأسه 
المسامين » و« كان ب إستنجي وستجمر » قن سوى .بين الشعر 
والدول والعدرة . ققد خط حطا نا 

وأما العظام ونحوها . فاقا قببل : هى داخلة فى الميتة لامها هس 
وتألم» قيل .من قال ذلا : أنم لم تأخذيا بعموم اللفظ . فإن ما لانفس 
له سائلة » كالذباب والعقرب واعكنفساء لا نجس عندك » وعند جمهور 
العلماء » مع أنها ميتة مو حيوانياً . وقد هت فى الصحيح أن النى 
0 قال د إذا وقع الذباب فى إناء أحدم فليخمسه . قات فى أحد 


جناحيه داء وق الآخر شفاء 5 ومن 0 هذا تلل ف اعد القواين : 


إنه لا ينجس المائغات الواقعة فيهاء هذا الحديث 

وإذا كان كذلك عل أن علة ماس الميتة إنما هو احتباس 1 
فيها . فالا نفسن له سائلة ليس فيه دم سائل . فإذا مات لم يحبس فيه 
دم سائل .وما لا يحتبس فيه دم سائل فلاينجس , فالعظم أو تحوه أولى 
بعدم الننجيس من هذا . فإن العظم ليس فيه دم سائل » ولا كان 
متحركا بالارادة إلا على وجه التبع . فاذا كانالم.وان الكامل لكان 
المتحرك بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل » فكيف 
ينجس العظم الذى ليس فيه دم سائل ؟ 

وما ببين صدة قؤْل الجهور : أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم 
المسفوح » كا قال تعالى (5 : ١46‏ قل لا أجد فم أوحى إلى" رماع 
طاعم لطاعمه . إلا أن يكوزميتة أودما مسفوحا أو + م ختزبر) ناذاعنى 

عن غير المسفوح ؛ مع أن جذس الدم خبيث ء عل أن الله سيجانة 

وتعالى فرق بين الدم الممر ف الذى سيل و بين غيره 

ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم فالقدور 
بيئة. 6 وبأ كلون ذلك على عهد رسول الله 2 » كا أخبرت ذلك 
عَانّشة .,.ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق ؛ كا يفمل اليهوه . 


النخنقة والموقوذة والمتردنة والنظيندة . وخرم الذدئ ويلع ما ضيدد 
الترطن المغراض وقال « إنه وقيذ © دون نا ضيد تحده . والفرق بينها 
إنما هونشفع الدم :فيدل على أن سيب التنجيس قواحتقانالدم واحتباسنه 
و إذا تقح بوخه حبيث ة بأن ذكر عليه غير اس الله ؛ كان الحث هنا 
مر جبة أخرئ . فإن التحر حم يكون نارة لوجؤد الدم » ؤنازه لفساد 
التذكية . كذكة المجوشئ والمرتد . والذكاة فى غير الهل 

و إذا كان كذلت فالعظم والقرن والظفر والظاف ونمو ذلك ليس 
فيه دم مسفوح . فلا وجه لتنجيسه 

وهذا فول جمهور السلف . قال الزهرى : كان خبار هذه الآمة 
لشطررب. بأققاط من عظام الفيل . وقد زوى فى العاج حديث 
مروف » لكن فية نظرليس هذا موضعه . فإنا لاتمتاج إلى الاستدلال 
ذلك . 

م : فقد يت فى الصحيح عن النى ماق أن نال _ ل 5 
غيمونة ندقلاً أخذتم إهابها فانتفتتم به ف فقالوا : إنهاميتة #ققال؛إماحرم 
أكلها > زليس فى ميخ البخارى ذكر الدباغ . ول يذكزه عامة صاب 
الزهرى عنه ؛ ولكن ذكره ابن عنيئة عنهوزواه سل فى ريده . ؤقد 
غلشن الامام أحمد ى ذلك ؛ وأشاز إلى غلط ابن عبيئة فته » وذ كر أن 


الزهرى وغيره» كانوا يديحون الانتفاع جاود الميتة بلا دباغ 6 تحن 
هذا الحديث . 

وحينئد فهذا النص يقتضى حواز الانتفاع بالنظام » وغيرها 
بطر يق الآولى » لكن إذا قبل : إن رسول الله ملي بمد ذلك حرم 
الانتفاع بالجاود <تى تدب ا إنها لا تطر بالدباغ ٠‏ لم يازم 
حرم العظام وحوها . لآن الجلد جزء من الميتة فيه الدم » كا فى سائر 
أجزائها . والنني ميك جعل دباغه ذكاته . لآن الدباغ ينشف رطو ناته . 
فدل ذلك على أن سبب التنجيس هو الرطو بات . والعظم ليس فيه 
رطووبة سائلة . وما كان فيه ممها فانه يجف و ييبس » وهو سسقى و يحفظ 
أعظم م ن الجلد أل بالطوارة من اطلد 

والعاماء 00 ف الدباغ » هل بطر + فذهب مالك وأحجد فى 
المشوور عنها : "أنه لا يعور .ولعي ألى حنيقه والشافعى والجهور : 
أنه يطهر . و إلى هذا القول رجم أجد, كا ذكر ذلك أحمد بن الحسين 
الترمذى عنه . 

وحديث ابن عكم بدل على ألَّ بى ولك 2 مهاعم أن نتفدوا 
من المبتة بإهاب أو عَصَبٍ » بعد أن كان أذن هم فى ذلك . لكن هذا 
قد يكون قبل الدباغ . فيكون قد رخص فيه . فإن حديث الزهرى 


الصحيح : ببين أنه كان قد رخص فى جاود اكيتة قبل الدباغ . فيكون 
م 4 ماردينيات 


لومم 


قد رخص هم فق ذلك » ثم 1| نهى عن الانتفاع تتاافيك الدباغ مهام 
عن ذلك . ولهذا قالت طائقة من أهل اللغة : إن الاهاب ام لمالم 
يديغ . وظذا قرن ممه العصب ء والعصب لا يدبغ 
ل 

وأما لبن الميتة وأنفحتها : ففمهما قولان مشهوران للعلماء 
احدهما : أن ذلك طاهر » كقول ألى حنيقة وغيره » وهو إجحدئ 
الرواينين عن أمد . 

والثانى : أنه مهس » كقول مالك والشافعى » والرواية الأخرى 
عن أحمد . 

وعلى هذا النزاع انبى نزاعيم فى جبن المجوس . فإن ذبيحة 
الجوس حرام عند جاهير السلف واعخاف . وقد قيل : إن ذلك ممع 
عليه بين الصحابة . فإذا صنءوا جبنا» والجين يصنم بالأأنفحة » كان 
فيه هذان القولان 

والآظهر : أت جبنهم حلال . وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرة 
وذلك لأن الصحابة لما فتدوا بلاد العراق أ كاوا جبن الهوس . وكان 
هذا ظاهر شائعا بينهم . وما ينقل عن بعضيم من يراهة ذلك فيه 
نظر . فإنه من نقل بعض المجازيين . وأهل العراق كانوا أعل بهذا:. 


فإن المجوس كانوا ببلادم , ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدل على 
ذلك : أن سلبان القارسى + .وكات ئس عبر بن بلطيب عل 
المدائن . وكان يدعو الفرس إلى الاسلام ‏ قد ثبت عنه « أنه سئل 
عن شىء من السمن والجين والفرا ‏ فقال . الخلال ما أحل الله فى 
كتابه . والحرام ماجرم الل فى كتابه . وما سكت عنة فيو مما عفاعنة »> 
وقد رواه أبو داود مرفوعا إلى النى مككية . 

ومعلوم أنه ١‏ يكن السؤال عن جين المسامين وأهل الكتاب » فانْ 
هذا أمره بين » و إن كان السؤال عن جين اموس . فدل ذلك على 
أن سامان كان يفتى يحلها ٠‏ و إذا كان قد روى ذلك عن أزني كلا 
انقطم النزاع بقول النى ماق 1 

وألضا: فاللين والأآنئحة ل يعونا . و إنها تجستهما من كوسهما لكوننها 
من وعاء مس » فيكون مائعا فى وعاء مس . فالتنجيس مبنى على 
مقدمتين : على أن المائع لاق وعاء تسا . وعلى أنه إذا كان كذلك 
صار جا . 

فيقال : أولا » لا نسر أن المانع ينجس علاقاة النتجاسة . وقد 
تقدم أن السنة دلت.غلىطوازته » لا على مياسته 

ويقال ثانيا : الملاقاة مر الباطن :لا حي لهاء كا قال تعالى 


كك "اه د 
5 ك5 يخرج من دن فرك رد لا خالصا سائقاً ناشار بين ) 
وطهذا يجوز حمل الصبى الصغير فى الصلاة .م ما فى باطنه 
فصل 
وأما سؤر اايغل والار : فأ كثر العاماء جوزون التوضؤ به » 
كالك والشافى وأمد فى إحدى الروايتين عنه . والرواية الأخرى : 
أنه مشكوك فيه » كقول ألى حنيفة . فيتوضأ به ويقيم ٠‏ والثالثة : 
أنه نجس . للأنه متولد من باطر:. حيوان هس كرون خا طاة 
الكلب » لكن النبى ملي قال فى اطرة « إنها من الطوافين عليم 
والطوافات » فملل طهارة سؤرها بكونها من الطوافين علينا والعلوافات 
وهذا يِتَتَضى أن الاحة مقتضية لاطهارة . وهذا من حجة من يبسح 
سوّر البغل والجار : فان الحاحة داعية إلى ذلك 
والمائم يقول : ذلك مثل سؤر الكاب . فإنه مع إباحة قنيته لما 
يحتاج فية إليه نهى عن سؤره 
وا مرخص 2 شول 0 الكلب إباحته للحاحة 5 وفذدا حرم كنة » 
بخلاف البغل والجار . فإن بيعها جائز باتفاق المسلمين . والمسألة مبنية 
على أسآر السباع ومالا بو كل مه 


مه 
فصل 

انا اذاه الساسة ا الام قدا لاله قرا قلع لسن 

أحدها : المنع ؛ كقول الشافمى وهو أحد القولين فى مذهب 
مالك واد ا 

والثان ١‏ الموار » كةول أي خنيفة. . وهر القول الثان؟ ف دهعب 
مالك هن ٍ 

والقول :الثااث ,فى مذهب أحد : إن ذلك جوز للحاجة» ك .فى 
طبارة فم اهرة بر يقها » وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم » ويحو ذلك . 
والسنة قد جاءت بالآمر بالتطبير بالماء . فى قوله لأسماء « حتيه ثم 
اقرصيه لماغسليه بالا ""© » 


وقوله فى آنية اللحوس « ارحضوها ثم اغساوها بالماء ''" > وقوله 


(١)الحديث‏ جواب لسؤال أمهاء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
تنا نيت نان المرأة من ادم اطضن. واهوامتفق عله 


١‏ ) هداالشط روا اد واو ذاو فى واب الى كله 


لأبى لعلية الخشنى عن آنبة أل الكتاب م وروىالترمذى عن أ لى علية 
فى الجواب عن آنية المحوس « أنقوها غسلا واطبخوا فيا » 


عه 


فى حديث الأعرانى الذى بال فى المسجد « صبوا على بوله ذنو با من 
ماء » 7" فأمر بالإزالة بلماء فى قضايا معينة . ول يأمر أمراً عاما بأرف 
تزالكل مجاسة بلماء . وقد أذن فى إزالتها بخير الماء فى مواضع 

منها : الاستجار بالحجارة 

وسنها : قوله فى النعلين « ثم ليدلكعا بالقراب . فان القراب 
نا طبور 7" 4 ومنها قولة فى ذل الوب « نطمره من د تك 

رما : ه إن لكوت ونت اتدل ودر سولف امعفيك 
رسول الله صلى الله ليه وسلم ء ثم ل يكونوا يفسلون ذلك ”أ 


ومنها : قوله فى اطر «إنها من الطوافينعليكم والطوافات **©» مع 





١(‏ )روآء البخارى وأحمد وأحاب اسفن من حديث ألى هربر 

0 ار و ا سه ساسية 
الاذى فيه قطوو رها التراب » 

5 رواه أبو داود وااترمذى وابن ماجة عن أم سامة . ورواه 
أنوداودو ابن ماحة عن 1ه : م ىعد الا فيل 5 ١‏ سألتانى ولاق 

١‏ 5) رقاء البيخارى ع ا د 
عن حمزة عن أنه عبد الله بن عمر . ورواه الامام أحمد فى المسند عن 
سالمعن أبيه (ج ؟ ص ٠ن‏ ) ولفظه فيهما « را 
من ذلك » 

(6) رواء احمد واحات السين عن اليشة يلك لعب بن عاك 
قال ااترمذى : حسن ييح 


أن الهرة فى العادة تأكل الغأر» ول يكن هناك قناة ونحوها ترد “علنها 
تطهر بها أفواهها بالماء فإن طهووها ربقها 

ونلها ٠‏ أن ار الممقلية ريعسيا تعام_ اناق لل لين 

وإذا كان كذلك فلراجح فى هذه المسألة : أن الننجاسة متى زالت 
بأى وجه زال بذلك حهها . فإن الحم إذا ثبت إعلة زال بزواها . 
الى لاعور ).سان طايه لسري فى إرالة ال ةلق اي 
لما فى ذلك من إفساد الأموال » ا لا يجوز الاستنجاء بها 

والذين قالوا لإ بزول إلا بالماء . ممهم من قال : إن هذا تعبد» 
ولدسن الأءر كذقك . قإن صاحب اإشبر بعة أمر بالماء ف قصايا, معينة ر. 
لآن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسلمون إفساد ها . و إزالتها 
«الجامدات كانت متعدرة ء كدسل ب الثوب والاناء والارض دالا ظنه 
من المعلوم 1 لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم بأمهم بإفساده» 
فكيف إذا لم يكن عندمم 8 

ومنْهم من قال : إن الماء له ون الاطف ما ليس لغيره من الماثمات 
فلا يلحق غيزه به . وليس الأمر كذ ث ».بل انحل وماء الورد وغيرهما 
بزءلان ما فى الآنية من النبجاسة كلاء وأبلغ - والاستحللة أبلغ فى 
الإزالة من الغسل بالماء . فان الازاله بالماء قد يبقى معها لون النتجاسنة 


ع بكه كن 
فبعنى عنه . كا قال لا معاء « يكفيك الماء ولا بضرك أثره » وغيرالماء 
يزيل الطعم واللون والريح 
ومنهم من قال : كان القياس أن لا يزول بالماء اتنمجسه بالملاقاة » 
لكن رخص فى الماء للحاجة» عل الإزالة بالماء صورة استحستان فلا 
يقاس عليها ' 
وكلا المقدمتين باطل . فليست إزالنها عل خلاف القياس . بل, 
القياس أن الحم إذا ثبت بعلة زال بزواها ٠‏ 
وقوطم : إنه يشحس بالملاقاة ممنوع . ومن 0 فرق اين الوارد 
والمورود عليه » أو يبن الجارى والواقف 
ولوقيل: إنها عَلَ خلاف القداس ٠‏ فالصواب : أن ماخالق القياس 
ناس عليه .إذا عرفت عائه . إذ الاعتبار فى القياس بالحامم والغارق 6 
واعتمار طهارة الخيث بطبارة الحدث ضعيف . فان طهارة الحدث من 
داب الأفعال المأمور بها . وطذا لم تسقط بالنسيازوالجهل » واشقرطفيها 
اجتناب الحييث. وهذا لايشيرطفيها فمل العيد ولا قصده بل اوزاات. 
بالمطرالنازل من السماء حصل المقصودءكاذهب إليه أثمة المذاهب الأآربعة 


وغيرمم ٠‏ ومن قال من أصصاب الشافعى وأحمد : إنه اتعثبر فبها النية فهو 


لامب 
قول شاذ مخالف للاجاع السابق » مع مخالنته أئة المذاهب . و إتما 
قبل مثل هذا من.ضيق ال حال ف المناظرة . فان المنازع لهم فى ٠سألق‏ 
النية قاس طهارة الدث كَل طهارة اللحيث» نموا اله 35 بالأصلء وهذا 
لبس لشىء . 

وهذا كان أصح أقوال العلاء :أنه إذا صلى بالنحاسة حاملا 11 ا 

فلا إغادة عليه » كأ هو مذهب مالك وأحمد فى أظهرالروا يتين عنه. لأآن 
البى صلى الله عليه وسل خلع ذعليه فىالصلاة للاأذى الذى كان فببي0© 
0 إستأنف الصلاة » وكذلك فى الحدريث الآخر لما وجد فى ثو به حجاسة- 
أصىم بغسله وم يعد الصلاة . 

وذلك لآن ما كان مقصوده اجتناب اللحظور إذا فعله العيد ناسيا 
أو عخطم فلا إثم عليهء كا دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى ( :6 
وليس عليكم جناح فما أخطأتم به) وقال تعالى (1:4؟ ربنا لاتؤاخذنا 
إرث نسيئا أو أخطأنا ) قالالله سبحانه وتعالى «قد قملت» رواء سل . 
فى ريه / 


)روا اعم ايد بود عن ألى سعيد الخدرى « أن 0 
صلى الله عليه وس م صلى» خخلع نعليه » لجاع الناس ماهم . قل | تعمرف 
قال :ل خلمم ؟ قالوا : رأناك خلعت كلما » فقال إن حربل أناق. 
فاخيرى أن ببلى نينا الحديث» 


بمو 


ولهذا كان أقوى الأقوال : أن مافعله العند ناسيا أوعخطتاً من 
«مظورات الصلاة والصيام والحج لانبطل العيادة » كالتكلام ناسيا . 
والآكل ناشيا »والاناس ناسياء والطيب ناسيا. وكذلك إذا فل الحلوفٍ 
:عليه ناسيا 

وفى هذه المسائل تزاع وتفصيل ليس هذا موضغة ٠‏ واعا المقصود 
.هنا التنبية كَل أن النتخاسة من باب ترك المنهى عنة. وخيلةة فإذا زالٌ 
الل لأى طرق كال » حمل التشود :رشك ان رال الا" قد 
أن ع ذلك و إذاا عدم بعر المت ولا 1ك نيف رار 
المفسدة . ولدس له ثواب . ولا عليه عقاب 

١‏ فصلل 

وام الصار مرف الل وري مثل الجبمج, والمداس والزر بول 
.وغير ذلك : فلا يكره» بل هومستحب» ثبت فى الصحيح عن أأس 
.عن النبي صلى الله عليه وس « أنه كان لصلى فى تعليه» وفى السكنعن 
ألى سعيد عنه مكل أنه قال «ان اليهود لاليصلون فى نعاهم ولا خفافهم 
خالفومم وصلوا فى اللفاف والنعال »> فأمر نالصلاة فى النمال خالئة 
لاجهود . واذا عامت طهارتها لم تكره الضلاة قبها بانفاق المسامين : 
-وأما اذا تيةن تجاستها فلا يصلى فيهاحتى تطورء لكن الصحيح 


6 6 0 
أنه اذا دلك النعل بالاأرض طبر بذلك © كا جاةت به السنة ء تسواء 
كانت النجاسة عدرة أغار عتبردة فان أسفل" النقل مل تتكرر ملاقاة 
العجاسات له ١‏ فهو عمزلة السبيلين فليا كانت ازالة الحمث عنها نالحجارة 
ابتة بالسنة المتواترة . فكدلك هذاء واذا شك فى اسه أسفل انفلم 
تكرء الصلاة فيه : ولو تيقن بعد الصلاة أنه .كان كسا فلا اعاذةأعلية 
على الصحيح . وكذلك غيره 3 كاليدن والثياب الا عن 
فطل 

وأما وم يوم الغنم إذا حال دون رؤية اطلال غيم » أو قتر') 
فلاءاماء فيه عدة أقوال » وهى مذهب احمد وغيره . 

ادها : أن صومة منحى عنة)» 3 هل هو نهى تحر أو تلز به : 
كَل قولين 

وهذا هو المثهور فى مذهب مالك والشافعى وأسهد» فى إحجدى 
الروايتين عنه . واختار ذلك طئفة من أابه » كألى امطاب وابن 
عقيل وأ القاسر بن منده الآصمهالى وغيرم 

والقول الشانى : أن صيامه واجب » كاختيار اعارق والقاضى 





)652 ااقترة : الظلمة ونمحوها » ما مححب الال عَن' النقفر 


0 

وغيرها من أصحاب أسمد . وهذا يقال : انه أشور الروايات عن أمد »> 
لنكن الثابت عن أحمد» لمن عرف أصوصه وألفاطه : انه كان ستحب 
صيام يوم الغيم » اتناما لعيد الله بن عمر وغيره من الصحابة . ول يكن, 
عبد الله بن عر يوجبه عَلَ الفاس » بل كان يقءله ‏ احتياطا . وكارتت 
الصحابة فيهم من لصومه أحتياطا . ونقل ذلك عن عمر» وعلى . 
ومعاوية » وأبي هر برة » واين عمر » وعائشة » واسعاء » وغيرم ٠‏ ومنهم 
من كان لا بصومه » مثل كثير من الصحابة . وممهم من كان ينهى عنه 
اكتار ين طنى وغير ٠"‏ ظاجد ردى الله يمال عند كار يصوفه 
اخاطا” 

وأما أيجاب صومه فلا أصل له فى كلام أحمد ء ولا كلام أحد من 
أصمابة . لكن كثير من أصحانه اعتهدوا أن مذهية إتجاب صومة . 
ونصروا ذلك القول . 

القول الثالث : أنه يجوز صومه و يجوز فطره . وهذا مذهب أن 
حنيفة وغيره » وهو مهب أحد المنصوص الصر بح عنه . وهو مذهت 
كتير دن الصحابة والتاسن وأ كترم . وهذا كا أن الامساك عند 





)١(‏ روى أحناب السئن وابن حبان و الام والدارقطنى والبيبقى 


إالكم 


عن عمار بن باسمر « من صام يوم اانشك'فقد عصى أبا القاسم وَكية > 


الحئل عن رؤية_الفجرجائن. فإناشاء تأمسك و إنتشاء أكل حتى 
شبن 2 0 0 ِ ع 
وكذ.لك إذا شك» هل أحدث أم لا ؟ إن شاء توضأء و إنشاءلم 
يتوضأ . وكذلك إذا شك ع هل حال حول الزكاة أو لم بحل ؟ و إذا 
.شك هل الزكاة الواجية عليه مائة أو مائة وعشرون ‏ فأدى الزكاة 
وأصدول الشثر بئة كلما !: مستقرة عل إن الاحتياط لبا براحت 
ولا حرم . 

م إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقه » ,أن ينوى إن كان من شهر 
رمضان كان عن رمصان» وإلا فلا . فإن ذلك يزيه فى مذعب أبى 
حنيفة وأحمد» فى أصح الروايدين عنه » وهى التى نقلها المروزى وغيره . 
.وهذا اختيار الخرق فى شرحه للمختصر» واختيار أفى البركات وغيرها . 

والقول الثاتى : أنه لا يجز به إلا بنية من رمضارتف ل 
الروايتين عن أحمد » اختارها القاضى وجماءة من أصحابه 

وأصل هذه المسألة : أن تعيين النية لشهر رمضان » هل هو واجب 7 
فيه ثلائة أقوال فى مذهب أحمد . 

أحدها : أنه لا يز يه إلا أينوى رمضان . فإن صام بنية مطلقة 
أو معلقة » أو بنية النفل والنذر . لم يجزئه ذلك » كالمثهور من مذهب 
الشافعي وأحمد فى إحدى الروايات : 


والثانية : يبز يه مطاقا »كذهب ألى حنيفة 

والثالثة : أنه يهزى بنية مطلقة » لا بنية غير رمضان . وهذه 
الرواية الثاثة عن أحمد » وهى اختيار المرقي وألى البركات 

وحقيق هذه المسألة : أن النية : تتبع الع . فان ل أن غدا يرن 
رمضان . قلا بد من التعيين ل هذه الصورة . فآان 2 
معد 1 جزه : 0 الله سبحانه وتعالى ا أن شقصد أداء الواجب 
عليه . وهو شهر رمضان الذى عم وجو به ٠‏ فآن ل يفعل الواجب ١‏ 
نار ذمئة 

نا إفاكك ليس ان عدا ين قر سان وال ص عرلا 
التعيين » ومن وت التعيين ع 8 العلل فد 0 المع سس 
الضدبن 8 فاذا قيل :أنه وز ضومهة وصام فى هذه الصورة بذية مطلقة 
اك 

وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعاً ثم تبين أنه كان من شهر رمضان 
الأشبه أنه ييز به أيضا 1 ن كان لرجل عن_ده وديعة وم عم ذلك 
فأعطاه ذلك على طر بق التبرع . ثم تبين له لد جه قاد لا يحتاج 
نه أعطاء ثان » بل يقول له : : ذيك الذى وصل إليك هو حق كان. إل 
عندى . والله أعلم بحقائق امور : 


والرواية الت تروى عن أحمد فيه : أن الناس تيع للامام فى نيته 
على أن الصوم والنظر بحسب مآ يلمه الناس ء كافى السكن عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « صومك يوم تصوءون » وفطركم بوم 
تنظرون » وأضحا ك بوم تضحون » 

وقد تنازع الناس فى الطلال » هل هو اسم ا لطلع فى السماء و إن 
بره أحدء ولايسمى هلالا حتى يسبل به الناس و يلموه ؟ علي تولين 
ف تذضك اد رعيرة 

وعلى هذا ينبن النزاع فما إذا كانت السماء مطيقة بالغم » أوى 
بوم الخم مطلءاً هل هو بوم شك + على ثلاثة نال فى مذهب امد 


ا ان بشكء بل الشك إذا أمكنت رؤيته . وهذا 
قول كثير من أصداب الشافعى وغيرهم 

والثالى : أنه شك لامكان طلوعه 

والثالث : أنه من ردضان حك . فلا يكون يوم شك . وهو اختيار 


ظئنة من أصداب أسمد وغيرمم 


وقد تنازع النقهاء فالمتفرد برؤيةهلال الضوم: والَطرء» هل يصوم” 


سد 
و يغطر وحده )2 أولا يصوم ولا يغطر إلا مع النامن ».أو لكوم وحجده 
بوشطر 3 س :على ثلاثة أقوال فى مذهب أحد وغيره 


1 

وأما الجنب سواء كان رجلا أو امسأ : فإنه إذا عدم الماء أو خاف 
الضسرر باستعاله . فإن كان لا يمكنه دخول الام لعدم الأجرة » أو لغير 
ذلك فانه يصلى بالتيم . ولا يكره لارجلوطء امأته لذلاك » بل له أن 
بطأهاء كا له أن بطأها فى السفر » و إن صليا بالتييم . 

و إذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل و يصلى خارج الخام فمل 
ذلك . فان لم يعكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أول النجر » و إن اشتثل 
بطلب الماء خرج ارفك ران طلت عط سحن لل أرادضطة 
إلى امام » فات الوقث . فإنه يصلى بالتيم نم 
بعض المتأخر ين من أصاب الشافمى وأحد ء فنيم قالوا: يشتغل 
بتحصيل الطهارة » و إن فات الوقت » وهكذا قالوا فى اشتغاله تخياطة 
اللنان و تعلم دلائل القبلة وو ذلك . 

وهذا القول خطأ . فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة 
فى تحصيل الماءحقى يصلى بعد الوق تبالوضوء» وأن العريانيؤخر الصلاة 
' <ق يصلى بعد الوقت بالاباس . 


عند جترور العاماء » إلا 


ب8 ب 


وهذا خلاف إجماع المسامين » بل 1 العيد أن على فى .الوقت 
يحسب الإمكان . وما عحز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه 
وأما إذا استيقظ آخر الوقت » وان اشتغل باستقاء الباء من البمر 
خرج القت » أو إن ذهب إلى المام لاؤسل خرج الوقت. فنا يقيم'') 
عند ي#وور العليماء . ومالك رجه الله ول : بل يصلى بالتحم » محافظة 
عل اليتق . والجهور يقولون : إذا استيقظ آتخر الوقت فهو حينئة مأمور 
الصا بالططبلرة الافتافى حقد من جين استيقظا. . معوها حك ؤم 
الصلاة فيه » كا أم . وقد قال النبي صل الله عليه وسلم « من بام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . نان ذلك وقنها » 29 
فالوقت المأمور بالصلاة فيه فى <ق:الناثم هو إذ! استيقظ علا ماقيل 
ذلك . وفى حق النامى إذا ذكر . والله أع 
فصل 
وأعا إن 5ت الراة ا الل عكنه الذغاب إلى الام » 
لكن إن دخل لاعكنه اللخروج <تى يفوت ردك ١‏ إما لكر ورا 
مثل الفلام الذى لابخليه سيده رج دم كل ايل الراد الى مقا 
صلم 


(؟) متفق عليه من حديثأنس 





م هب ماردينيات 


2-1 
أولادها . فلا يمكنها اعخر وج حت تفسلهم وو ذلك . فبؤلاء لابد م 
من أ أكور 
أن يغتساوا و يصاوا فى ايام فى الوقت » و إما أن يتيمموا 
ويصاوا خارج ايام . و بكل قول من هذه الأقوال يفقى ظائفة 
سكن الأظبر أنهم يصلون بالتيمم خارج اليا » لآن الصلاةفى 
ايام منهى عم . وتغو يت الصلاة <تى يخرج الونت أعظ من ذلك . 
ولا يمكن اعذر 3 عن هذين النهيين إلا بالصلاة بالتيمم ف الوقت 
خارج الميام بعد خروج الوقت. و إما أن يصاوا بالئه عم «وابكل قول من 
هذه الآقوا ال تنقطائنة » لكن الأظرو أنهم يصاون 1 تيمرخارج الحمام 
لآن االصلاة” فى الام إن كانت منبنا' عنها ٠‏ .فتثوامت الصلاة 
حق يخرج الوقت أعظم مهيا من ذلك . ولا كانه اعخروج من هنين 
النبيين إلا بالصلاة بالتييم فى الوقت 
وصار هذا 5 لوم عكنه الصلاة إلا فى موضع نجس ف الوقت » 
“أوى موضع طاهر بعد الوق تهل يشتغل بتطهير المكان » أو يصلى فى 
المكان النجس فى الوقت . فهذا أولى . لآن كلا من 5 
منهى علة . : 
ع الثقهاء فيمن حبس ف فوضع نجس 7 فيه » 0 بعيدة 
عل قولين أكما : أنه لاإعادة عليه بل الصحح الذى علليه أكثر العلياه : 


أنمن يصل ف الوقت كا أعى بحسب الإمكان » فلا إعادة غليه » سواء 
كان العذر ناردا أومءتادا . فان الله تعالى لميوجب على العيد الصلاةالممينة 
عتين » إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب ء أو بفعل جرم » 
فأما ذا فمل الواجب بحسب الإمكان » فلم بأمرء مها عرتين . ولا أم 
الله تعالى أحداً أن يصلى الصلاة ويعيدها » بل حيث أمره بالإعادة 
١‏ نأض وذلك ا نكا .كن صل يلا وضوء عاساً رفإن هذالم ع مر 
بتاك الصلاة » بل اعتقد أنه مأمور خطأ منه . و إتما أصء الله تعالى أن 
يصلى بالطهارة ٠‏ فإن صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة . كا أعس الى 
صل الله عليه وس ألذى توضاً أ وترك موضع ظفر من قدمه لم إصبه الماء 
0 أن يعيد الوضوء والصلاة» وكا أ أع المسىء ىق ا عد الملاة 
0 المصلى خلمادف تسد إن هد الضلة 

تأنا لسار د الطيارة اد الستارة أو التقال للق او سات 
اا ع ار ن أكال الركوع والسجود » أو عن قراءة الفاتحة ونتحو 
عؤلاء. « 1 ييكون عاجرا زاعن بعض واجباتها . فان 1 بيعل مأقدز 
عليه ء ولا إعادة عليه .7 فال تعال )34 : + فاتقوا الله ماستطمتم) 
وكاقال الني صلى الله تعالى عليه و وسل « إذا 0 اسه 
لطعم 8 


| 
فصل 
وأما الصلاة خلف أغل الاهواء والبدع » وخلف أهل الفجور : 
“فيه بزاع مشهور» وتتصيل لبسهذا موضع بسطة . لسكن أوسط 
الأقوال فى عؤلاء : أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الإمامة لاتجوز مع 
القدرة على غيره . فان من كان مظورا للشحور والبدع . يهب الإتكار 
عليه ونهيه عن ذلك . 
وأقل مراتب الاإتكار : مره » ليننهى عن كُوره وبدعته ٠‏ 
ولهذا فرق جمهور الأآئٌة بين الداعية وغير الداعية . فان الداعية 
أظورالمنكر . فاستحق الانكار عليه » بخلاف الساكت . فانه بمنزلة من 
ادر لدان فنا لا نك عليه فى الظاهر . فن الحطيئة إذا خفيت 
لم نضر إلا صاحيها » ولكن إذا أعانت فل تنكر ضرت العامة 
وهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سسرائرمم إلى الله 
تعالى » مخلاف من أظور الكفر . فإذا كان داعية منع من ولابته 
وأمامته وشهادته وروايته . لما فى ذلك من النهى عن المنكر» لا لآجل 
فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته وروايته 
فإذا أمكن لانسان أن لا يقدم مظهراً المشكر فى الامامة . وجب 
ذلك » لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة » أو كان عو 


لا ينمكن من صصرفه إلا بثشر أظ 112 دن در ار ا الك 
فلا يجوز دفم الفساد القليل بالفساد الكثير . ولا دفم اذك الشردة 
تحصيل أعظم الضررين . فإن الشر بعة جاءت بتحصيل المصالطح 
وتكيلها » وتعطيل المفاسد وتقلياها >سب الإمكان» .طاو بها برجيح 
خير ابي رين » إذا لميمكن أن يبتمها جميماً ددفم شر الثشر بن إذا ل 
ا . اذا لمكن منعالمظهر للبدعة والعجور إلا بضسرر زائد على 
ضرر إمامته . لمتجز ذلك بل يصلى خلفه ء ما لا يمكن فعلها إلا خليه . 
كالجم والأعياد والجاعة » إذا لم يكن هناك إمام غيره . وهنا كارن 
الصحابة يصلون خاف المجاج والختار بن ألى عبيدالثقنى وغيرها الجعة 
والجاعة . فان تذو بت الجعة والجاعة أعظ افساداً من الاقتداء فبهما 
بإمام ار لاسما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع لجوره . فيبقى نرك 
المصلحة الشر. عية بدون دفع تلك المفسدة 


8 كه 


وهذا.كان التاركون الجمعات والجاءات خلف أة. الور مطاقاً 
مع عتك الشسلف هو 0 
ادودين عند السلمف والأائمة من اهل البدع 
وأا إذا امك فيل الحة واطقاعة خلق البر . فيو أرك م شعلا 
خلف الغاجر . وحينئد إذا صلى خلف الفاجر در غير عذر ٠‏ فهو 


مول ضع احمياد للءلناء - 


ورك 
ب . دنهم من قال : إنه يميد . لأنه فعل مالابشرع بحيث ترك تمابهب 
عليه من الاذ كار . نصلاته بخلف هذا . فكانت صلاته خلفه شيا 
عنها . فيعيدها .. 
' ومنهم أنن قال): لايؤند: لآن الضلاة :تذلئها حديدة '. وها 5 
من ترك الاذكار هو أص منفصل عن الصلاة » وهو بشبه الئم عند 
نداء اللبدة . وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خافه » كالجعة . فهنا لا عاد 
الصلاة و إعادتها من فمل أعل البدع 

وقد ظن طائفةمن الفقهاء : أنه إذا قيل : إن الضّلاة "خلف الفاسق 
لا نصح أغيندت الجعة خلفه و إلا لم تعت . وليس كلك ,كل 
0 الإعادة » حيث فى الرجل عن الصلاة 

'" نفأمًا إذا أمد بالصلاة خلته . فالصحيح هنا : أنه لا إعادة عليه » 
لما تقدم من أن العبد لم ريؤعس بالصلاة مرتين 
أ::اوأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأاهواء فهتاكقدتنازعوا 
فى نفس صلاة المعة خلقه ..ومن قال : إنه يكف ء أمر بالاعادة .لاني 
صلاة خلف كافر» لكن هذه المألة متعلقة بتكفير أهل الأعواء . 
والتاس مضطر بون فى هذه المسألة . وقد حكى عن مالك فيها زوايئان 
وعن الشافعى قبا قولان . وعن الإمام أحمدأيضاً فنها روانتان » وكذيك 


أهل اكلام . فذكروا الأشعرى ذبها قولان »رغالبمذاهب الأئة فيها 
معدل 0 

فلار ف دك أن القرل قد يكون 25 ٠‏ قرطاق القول 
تكفير صاحيه » فيقال : من قال كدا فهو كافر . لكن الشخص المعين 
الذىقاله م بكفره ؛ حتى تقوم عليه المجة التى يكفر تاركهاء وهذا 
كا فى تتوص الوعيد . قإن الله سبحانه وتعالى شول (؛ ٠١:‏ اث 
الذين ا بأكثون 5 ال اليثائى اي إعا يأكلون فى لطومم نارا ) . 

فهذا در من صوص الوعيد <ق » لكن الشخصالمين لايشهد 
عليه بالوعيد . فلأيشهد لممين من أهل القبلة بالنار» لجواز أن لاتلحقه 
الوعيد » لثوات شرط أو ثبوت مالع . فقد لا يكون التحريم بلغه . 
وقد يتوب من فعل الحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة حو 
عقو بة ذلك ارم . وقد يبتلى عصائب نكر عنه . وقد يشفع فيه 
شفيم مطاع .: وهكذا الأقوال التى يكثفر قائلها » قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوصاموجية لعرفة المق . وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده » 
/ 0 من فهمها . وقد يكون 0 له شبهات لعذره الله 'نعالى 

ره كان من اللؤمنين 1 فى طلب ائكق وأخياً ٠‏ فين اله 

سبحانة وتعالى لغفر له له خطأه كائنا ما كان » سواء كان فى المسائل 
النظرية أو العملية . هذا الذى عليه أصتاب الننى صلى الله عليه وله 
وسل وجماهير أئمة الإسلام . 


وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها »«ومائل 
فروع لا يكفر بإنكارها » فأما التغريق بين نوع » وتسميته مسائل 
درل 7 بين نوع آخخر ونسميته مسائل الفروع . فهذا الغرق ليس 4ه 
أصل »لاعن الصحابة ولاعن التابمين هم باحسانء ولا عن أَمدِ 
الإسلام . وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمئاهم من أهل البدع . وعنهم 
تلقاه من ذكره من الفقباء فى كتوم . وهو تمر بق متناقض . 

فابنه يقال لمن فرق دين النوعين : ما حد مسائل اللأصول التى يكفر 
الحملىء فبها ؟ وما الفاصل بيعها و بين مسائل القروع 8 

فإن قال : مسائل الأأصول فى مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى. 
مسائل العمل . 

قيل له : فتنازع النان فى مد صلى الله عليه وله وس » هل رأى. 
زبهء أم لام وفى أن عمان أنضل من على ؛ أم على أفض[ -؟ وى كثيو 
من معاى القران وتصديح بدض الأحاديث » وفى .رن المسائل 
الاعتقادية العامية . وماكفر فيها أحد بالاتفاق ووجوب الصلاة والضيام 
والحج وحريم الفواخش واعقر : فى متائل عنلية . والمنكر لها يكفر 
بالاتفاق .. 

و إن قال : الأول هي المسائل القطعية 

قبل له : كثير من مسائل العمل قطامية” وككارة من نسائل الغ 


عست 17 سف 

ليست قطعية . وكون المنألة قطفية أو ظنية هو من الأمور الاضافية . 

قد تمكون المسألة عند رجل قطمية لظهور الدليل القاطم له . كن 
عم النص من الزسول صلى الله عليه وآله وسلم . وثيقن عسآده 
هنه . وعند رجل لا مكون ظنية » قضلا عن أن نكون قظمية . لعدم 
بلوخ اص إيأه » أو لعدم ثبوته عنذه » أو و لعدم : عكنه من العلم بدلالئه 
وقد 2 ا ا 
قال لأهله « إذا اه ثم ذروتى فى الم 
فو الله لن قدر الله على ليعذبنى 1 ل يعذيه أحدا من العالمون 0 
الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ماأخذ منه . وقال : م٠‏ 
على ما صنعت 7 قال: خشيتك يارب ٠‏ فففرالله تعالى له » فهذا ظاهره 
شك فى قدرة اله تعالى وفى المعاد » بل ظن أنه لا يعود » وأنه لا يقدر 
لله تعالى عليه إذا فمل ذلك » وغفر الله له 

وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . ولكن المقصود هنا 
أن مذاهب الْآثمة مبنية على هذا التفصيّل بين النوع والعين . وهذا 
حى طائمة عنهم الخلاف فى ذلك . ولم يفيموا غور قوط . فطائفة حك 
عن أحمد فى تكفيز أهل البدع رواسين مطاقاً ىق مل اعخلاف ى. 
تكفير اارحئة والشيمة المفضلة لعلى . ورعا رجحت التكفير والتخليد 


فى الذار. وليس هذا مذهب أحد ولا غيره من أمة الاسلام » بل 
لا يختلف قوله : إنه لا يكفر المرجدّة الذين يقولون : الإعان قول بلا 
الا كار ين شيل عا لحان ل سه وريه 
بالامتناع “رن تكفير اعلوارج والقدرية وغيرم . و إعا كان يكفر 
الجهميين المنكر بن لامعاء الله تعالى وصفاته . لأن مائقة أقواهم ا 
جاء ده الرسول صلى لله عليه و له وسلم ظاهرة بينة . ولأآن حقيقة وهم 
تعطيل اتخالق ٠‏ وكان قد ابتلى مم <تى عرف حقيقة أمرمم و در 
على التعطيل . وتكفير الجهمية مشهورعن الساف والأئة . لكنما كان 
يكفر 0 . فان الذى ندعو إلى القول أعظم من الذى يقوله . 
والذى يعاقب خالفه أعظم من الذى يدعو فقط . والذى يكثر تخالئه 
أعظم م ن الذى يعاقيه ٠‏ ومع هذا فالذين كانوا من ولاة امور رو 
بقول الجهمية : إن القران علوق ١‏ إن اله سكا فال لا رى ف 
الآخرة وغيرذلنك 0 0 إلى ذلك » و يكتحنونهم و لعاقيومم 
إذا لم يروم ويكفرون من لم بهم ٠‏ ختى إنهم كانوا إذا افتكوا 
الاسير لايطلقونه حتى يقر بعُول الجهمية : إن القران مخلوق وغير ذلك 
بؤلا:يولون متولياً ؛ ولا يعطون رزقا من ديت المال إلا لمن يقول ذلا . 
:ومع بهذا فالامام أحد رضى الله تعالى عنه ترحم عليهم » واستغثر لهم 
لعليه بأنهم ا يتين طم : انهم مكذبون لارسول . ولا جاحدون . 0 جاء 


كح 41/6 


به ولكن تأولوا فأخطأوا.. وقلدءا من قال ذلك هم 

وكذلك الشافعى لما قال لخخص الفرد - حين قال القرآن مخاوق : 
كذرت بالله الظيم بين ذلك : أن هذا القول كفر . ولم حك ردة حفص 
بمجرد ذلك . لآنه لم يتبين له الحجة القى يكفر مها . ولواعتقد أنه مرقد 
لسعى فى قتله . وقد صرح فى كتيه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة 
عا » وكذلك قال ماللك والشافعى وأهد فى القدرى إن ححد غلم 
الله كفر . ولفظ بعضهم : ناظروا. القدرية بالعلم . فإرت أثروا نه 
ا سن كنررا 

ل أحمد عن القدرى ؛ هل يكثر # ققال : إنجددالءلم 00 


وحلدد ف لاحد العلى هومن حجذس الجهمية 





)0 هذا التفصيل - والله أعلٍ ‏ فى أهل الاهواء والبدع التى 
لإ نص امن الكتاب والسنة أن صاحيها كافر ٠‏ أما البدع التى فيهانص 
اكدلك ذا من شيخ الاسلام ولاغيره من الساف .توقفون فى 
الاعلان بشكفي رهم وذلك مثل المعلنين بالشرك والوثلة » بدّعاء الونى 
والاستغاثة بهم والطواف والمكوف عند الأاصتام الت أقيمت #بالسمائهتم 
وبذل الأموال فى مضا عم وإنقاء --0 وإقامة الاعياد ا م 
بأسمهم 0 اهم يتلون صريح القر ان أن ها فرك اولكن 
.نصرفون آياتة عنهم ‏ - فكل 1 شيخ الاسلام ” مصر حة ل 
هؤلاء . قلا تتعقد الصلاة وراءم صحيحة » مهما ا 
6 عم الجاهلون هم . 


”ابت 
وأما قتل الداعية إلى البدع نقد يقتل لكف ضبرره عن الناسن. 
كا يتل المحارب ٠‏ و إن لم يكن فى ننس الو ا 
1 ر بشتله يكون قتله ردته» وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيرء ؛ قد 


كون عل هذا الوسه . وهرة 7 فى غير هذا ١|‏ وضع » 
واعا نبهنا عليها تنبياً 
*« فصل » 
وأما من لايق قراءة الناتحة فلا يصلى خلفه إلاامن هو مثلدء فلا 
لصلى خلف الآلئم الذى سدل حرفا برف » إلا حرف الضاد إذا 
ا جه من طرف الفم » كا هو عادة كدير من الناس . فهذا فيه وجهان 
ممهم من قال : لايصلى خلئهء ولا : لصح صلائه فى تفده . لأله. 
أبدل حرف يحرف . فان مخرج الضاد الشئتان مع حافتى الاسان وأطزراف 
الاسنان العلميا » ومخرج الظاء طرف الاسان . فاذا قال : ولا الظالين . 
كان ممناه : ظل بفمل كذا . 
والوجه الثانى : نصح . وهذا أقرب . لأن الحرفين فى السمم شىء 
وأحد » وحس أحدها من جنس حس 1 الثكاه 0 
والقارىء اغا يقصد الضلال احالف لابدى . وهو الذى يتهمة المسة تمع 
فأما المعنى المأخوذ من «ظل» فلا مخطر 1 أجد ‏ وهذا غلا 


-/ا/ا- 


الرفين التلفين صونا وغرجا وسعما . كابدال الراء بالفين » فان هذا 


الاحصل به مقصود القراءة 0 
فضل » 


نا المرأة الحائض إذا انقطم لبا فلاتيظوها زونجبًا ذى تنقلال 
إن كانت قادرة على الاغتسال » و إلا تيممت . ا هو مذهب جمهور 
العلاء : مالك والشافعى وأحمد 

وهذا معني مابروى عن الصحابة » حيث روى عن لضعة عشر 
من الصحابة » منهم الخلفاء : أنهم قالوا فى المعتدة : هو أجق بها مالم 
تغتسل من الحيضة الثالئة . والقران يدل على ذلك . قال الله سبيحانه 
وتعالى ( ؟ : 556 ولا تقر بوهن حى يطورن » فاذا تطهر فائتوهن من 
حيث أساك الله ) قال مجاهد «<ى ,طورن» ينقطم الدم «فاذا تطهرن» 
أى اغتسلن ن بالماء . وهو م قال ماهد 

وانخا دك الله تعالى غابتين عل 'قناءة الجهور ٠.‏ لآن قوله ( حمى 

)١(‏ فاذ' كان من بدل الغين بالراء لا نصج صلاته ولا الصتلاة 
وراءه » فكيف يمن بدل ,دين الاسلام مد را عل اشاهلية بو و ثنييتهم 
وبدين الذين قال الله فى مثلهم ( ككثل الذي يتءق عا لا يسمع بإلا دعاء 
ونداءصم بكم عمى فيم لا يعقلون ) 7 ! 


تطهزن ) غاية التحريم الحاصل بالخيض . وهو محري لابزول بالاغتسال 
جار » بشرط الاغتسال . لاببقى محرما على الاظلاق . فلهذا قال (فاذا 
تظهرن فائتوهن من حيث أمىك اللّه) 

وهذا كقوله تعالى ( ؟ : 3٠‏ فان طلقها فلا يحل له من بعد حى 
تنكح زوجا غيره . فان طلقها فلا جذاح عليهما أن 1 
تعالى « حتى تنكح زوجا غيره » غاية التحر يم الحاصل بالثلاث . ذا 
0 ت الزوج الثايي زال ذك التحر 6 » لكن صارت فى عصمة الثالى, 
خرمت لأجل حقه » لا لأأجل الطلاق الثشلث» فانطلقها جازللاً ول 
أن ينزوجها 

وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله تعالى « فاذا تطهرن »> 
أى عسان ترون الماء. . وعدا لسن لتر 2ل الاك سال فد فال 

(3) إحق مع أعل. الظاعر هنا ء لأن النطهى 1 الطيض «قا بن 
للأذى الذى من 2 منع الله إتيان الخائض . فاذا زال هذا الاذى 
فقد عادت المرأة إلى الطهر الذى هو نقاء فرحها » ونظافته من هذا 
ال لل أن الرجَلٍ بأتى ام أته وان كانا حنيا . ولا + 
إتنانها حدك ١‏ كرا ولادامدة ٠‏ والطبر الذى هو الغسدل : 0 
للصلاة لله وده » لا لائتنان الرجل امسأته . ولاحؤزء 0 0-6 كيده 

والله أعل . 


(: 5و إن كم جنداً فاطهروا ) فالتطور فى كتاب الها تماق نعو 
الاغتسال : 
وأما قوله تعالى (*:؟5 إن الله يحب التوابين ويحب المتظهر بن ) 

فهذا يدخل فيه المتوضىء والمغتسل والمستنجى » لكن التطور المقرون 
بالحيض كالتطبر المقرون بالجنابة » المراد به الاغتسال ‏ , 

رابو حنة رحدان ادال كول اذا فنك ا ار عليها 
اوقت ألصلاة » أو انقطم الدم لعشرة أيام » حلت » بناء على أنه بحكم 
تطباربا فى عنه الا خوال + 

وقول الجهور : هو الصواب »كا تقدم والله أعل : 


ع فصل »© 


وأما غاذم الماء'إذا لم هد تزاا وعئده رمل : قانه تيمم به و يصلى 


1 
00 


ولا إعاذة عليه > عند حوور الءلماء » كالك وألى خنيئة' وأحمد 6 فى 
أظهر الروايتين ننه »الآن الني دلى الله تعالى عليه وس قال « جملت. 
0 الآرضن مسجدا وطهورا . فأعا رجل من ام أدركته الصلاة فعنذه. 
١‏ سلتج دم وطلبؤرن 219 »أ وكثير من الاق الي "كان الى مل" أل تفال 


)1١(  '‏ زواه مسل وأبو داؤد عن حذيفة وأبى هريرة لألفاظا مختلفة 


دءلمم ب 


عليه وسلم وأصحابه يسافرون بها قد لايوجد فيها إلا رمل . وحمل التراب 
بدعة . لم يفعله أحد من الساف 

قعل أنه كان عند أحدم موده وطهوره 7 والٌ أعر 

فصل »# 

ونا إذا احتيقظ وعليه عد وود ضاق الوف ” 

كانه إضللى بالتيمم على قول حوور العاماء » كذلك وكان هنالك 
8 لكن لاعكن ان يصنع له حبلا <تى يخرج الوقت » أو لاعكن حفر 
الماء حقق 0 الوقت » فانه يصلى بالتيمم 

وقد قال بعض الغقباء من أصحاب الشافعى وأحمد : إنه يغتسل 
و يصلى يعد خروج الوقت »الاشتواله بتحصيل الشرط 2 وهذا ضعيف 
لان اسم أعى أن يصلى فى الونت بحسب الامكان . فإن المسافر إذا 
عل أنه لاجد الماء حى يوت الوقت كان فرضًا .عليه أن يصل بالتيسم 
فى الوقت باتفاق الأثمة » وليس له أن «ؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماه» 
وقد ضاق الوقت بحيث لاعكنه الاغتسال والصلاة نى يخرج الوقت » 
بل إذا فعل ذلاك كان عاصيا بالاتفاق » وجينئذ فاذا وصل إلى الماء 
.وقد ضاق الوقت » فنرضه : إها هو الصلاة بالتيمم فى الوقت . وليس 
حو مأبورا بهذا الاستعال الذى ينوت معه الوقت . بخلاف المستيقظ 


5- ١م/‏ 6 
لكر الوقث » والماء حاضر : تان هذا بأهره لك عتشل و يصلل . ووقته 
من حين استيقظ » لا من خبن طلع النجر ء كلاف من كان يقظاان 
عند طلوع النجرء أو عند زوال الشمنح مقها كان أو مشافرا ٠.‏ فاخ 
الوقث .فى حته من لخينئذ : اوالله أغل 
فضل 
وأما إذا ذهب الى اعخام ليغتسل و يخرخ و يضلى خارج اجام فى 
الوقت ؛ فلم عكنه إلا أنيصى فى الخام» أو تذوتالضلاة : فالفالاة فى 
الخهام خير من تغويت الصلاة . فان الصلاة ى إعلهام كالضّلاة فى الحش 
والمواضع النجسة ونحو ذلك . ومن كان فى موضمع نجس ول عكندة أن 
رج مَنةُ حتى يفوت الوقت : فانه.بصلى فيه ولا يفوت الوقت.. لآن 
مناعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواخماتث 
ونا إن كان بعل أنه إذا ذهب الى الجام لم يهكنه اعاروج حققى 
بخرج الوقت » فقد تقدمت هذة المسألة . 
والأظبر : أنه يصلى بالتي.م . فان الصلاة بالتيهم خير من الصلاة 
فى الأماكن التى ني عنها » وعن الصلاة بعد خروج الوقت . 
فلع 
وأنا مني : فالضحيئح : أنه طاعر كا هو مناهتب اأشافتي وأحمد 


ف المشهور غنه . 
م و - ماردينيات 


وقد قيل : إنه نجس جزى ذركه . كذول ألى دنه عير يق 
رواية أخرى ٠‏ وهل يعفى عن إسيره كالدم » 1 لايعنى عنه كالبول # 
على قولين » ها روايتان عن اه 
وقد قيل : إنه يجب غسله » كقول مالك : والأأول هو الصواب 
فانه من 0 أن الصحابة كانوا يحتدون على عود النبى صل الله 
تعالى عليه وس .أن الى عا يدل أحدم وثيابه » وهذا ما تعم 
به الباوى . فاو كان ذلك 0 لكان يجب على النبي صلى الله تعالى 
ْ عليه سم أعم بازالة ذلك من أبدانهم وثيابهم . كا أمرم بالاستنسجاء 
وكا أ اسدائض. بأن تغسل دم الميض من ثوبها » بل إصابة المني 
للثياب والمدن أعظا عظم بكثير من أصابة دم الميض اثوب الحائض + 
ومن المعلوم 0 ينقل أحد ان :ال بي:دلى الل تعالى عليه وس 
أض أحدا من الصحاية أن يفسل المي من بدنه ولا ثيابه . فلم يقينا 
أن هذا ١‏ يكن واجما . وهذا 3 أن تديره . 
وأما كون عائشة رضى الله تعالى عنها كانث تغسله » نارة من ثوب 
النى صلى الله تعالى عليه وس » وتفركه نارة . فهذا لايقتضى نهاسته . 
فأن الثوب يغسل من الخاط والبصاق والوسخ . 
وهكذا قال غير واحد من الصحابة » سهد بن ألى وقاص وابن 
عباس وغيرها « انماهو عنزلة الخاط واليصاق » أمطه عنلك ولو 


بأذخرة » وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستمجمرا فان منيه طاهر , 

ا ومن قال من أصكاب الشافعى وأحمد : إن مني المستجمر نجس 
للاقاته وأس الذحكر . .ختواء ضعيت ٠‏ نان المحاية كان عامتهم 
ستجمرون » و يكن يستنجى بالماء منهم ألا قليل 0 بل كان كثير 
منهم لابءرفون الاستنجاء » بل أنكروه . ومع هذا فل بأمر النى صلى 
الله تعالى علليه وسل أحدا منهم بغسل أثرمنيه » بل ولافركه . والاستتتحاء 
بالأحجار » هل هو مطهر أو ينف ؟ فيه قولان معروفان 

فان قبل : هو مطور فلا كلام . 

0 قبل : هو مجنف وأنه يمنى عن أثره للحاجة . فانه يمنى عنه فى 
محله . وفها يشق الاحترازعنه » والمنى يشق الاحترازعنه . فألق بالخرج 
فصل 

وأما اشتحالة النجاسة » كماد السرجين النجس » والزبل” النجس 
استتحيل ترابا. فقد 'تقدمت هذة المسألة . ١‏ 
وقد ذى نا أن نيبا قولين أن مثق !الها واحش 5 لعن أ 
ذلك طافر» وهو قول ألى حايفة وأهطل 1 وغيرم 0 أن 
هذا القول هو 0 5 
“وما الأرض إذا أضابتها أكاسة قن أدان الشاقعى وأحود مر نشول: 
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إنها تطهر» و إن ١‏ يقل بالاستحالة . 
وفى هذه المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أكؤال . 
والصوات : الطهارة فى اميم . كا تقدم . 
فضل 
وأما ان إذا كان فيه خرق اسير : ففيه نزاع مشهور . 
تأكثر الفقهاء : على أنه يجوز المسح عليه » كقول ألى حنيفة ومالك 
والقولالشأتى : لاووز» كا هوالمءروف من مذهب الشافعي وأحمد 
قالوا : لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل » وما استقر فرضه المسح . 
ولا مكن اع بين البدل والميدل مئة . 
والقول الأول : أرجح . فان الرخصة عامة . ولفظ اخخف يتناول 
مافيه امارق . ومالاخرق فيه . لاسا والصحابة كانفيوم فقرا اءكثيرون . 
وكانوا يسافرون . و إذا كان كذلك فلا بد أن يكون فى بمض خفافهم 
خروق» والمسافرون قديتخرق خف أحدم , ولايمكنه إصلاحه فالسغر 
فان لم يبر المسح عليه لم يحصل متصود اارخصة . 
وأيضاً : فإن جمهرر العلياء بعهون ع نظهور يشير العورة » وعن بسهر 
النحاسة التى يق الاحتراز عمها . فالارق اليسيرفى الف كذلك 
وقول القائل : إن ماظور فرضه الغسل:#نوع .فإن الماسح على اتف 
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لإشتوء.» بامسح 5 كالمسح على الجبيرة » بل يسح أغلاه باسنا دون 
عقيه د أعلاه . وذلاك يشوم مهام غدل الرجل. فسح بعض اناف كاف 
عما اذى الممسوح به ومالا بحاذيه . فاذا كان امأرق فى العقب يز 
غسل ذلك الموضع ولا تخا ولواكن على ظور القسدم ل يجب مسح 
كل حزء من ظور القدم . وباب المسح على اللدين م قف جاءت السنة فيه 
حسم حو عالت الم عكم الراك والعاة وغ يتلاك فلا 
ا 2 0 
#وز أن يناقض مةصود الشارع من التوسعة احرج والتضبيق 
فصل 
0 التييم ومسا السك ا ل 

فالتيهم لنجاسة الثوب لم نعلم قائلا به من العلماء » بل كلهم متفقون 
ع أن الساة فى الثري لابتس ها . 

وأما النجاسة فى البدن فهل يتيمم ها ؟ فيه قولان ؛ ها ره يتان عن 
أحد أحدها : لايتيممهًا . وهذا قولحممور العلياء » كالك وأبى حنيفة 
والشافعى ٠‏ لآن التيمم إنما جاء فى طهارة الحدث ء دون طهارة ميث 

والتاى : بشي ل ا ع لفة ادن فاع 
طهارة امدق 

وقول امهور أأصح 2 أو شبرع التيمم لذلك لشرع للاستحاضة 


وان به سلس اليبول 6 ون ععز عن الاستنجاء . وقد علم 1 النى 
صلى الله عليه سم ل يأمر المستحاضة بالتيمم » وعمز بن املخطاب صلى 
وجرحه 0 ١ ١‏ يهم . ذأو كان التيمم كالاء لكان تيممة لانجاسة 
كفسلها بالماء . دلو كان يتيمم ويصلى لما كان عاجرا عن إزالة النجاسة 
ولسقط وجوب إزالتها » وجازت الصلاة معها بدون تيمم . ولآن إزالة 
النيداسة طهارة حسية 2« دعي من باب الروك 3 8 تقدم 

وقد مم رفل كل مزل .والتيمم إعا أقهم مقام ألماء الخنص 
بطهارة الحدث 

فصل 
ات المأموم قدام الإمام س اقة اكول ملفا . 

أحدها : أنها نصح مطلقا . وان قيل: إنها تكره . وهذا هو المشهور 

من مذهب مالك » والقول القديم لاشافعى 
0 4 عجو ع ء 

والثانى : أنها لانصح مطلقاً كذهب أنى حنيفة والشافى وأحمد 
ف الممورر من مدذهيهما 

والثالك : أها تصح مع العذرء دون غيره »مثل ماإذا كانت زمة 
فل مكنه أن يصلى الجعة أو الجنارة إلا قدام الإمام . فتكون صلاته 
قدام الإمام خيراً له منتركه للصلاة . وهذا قول طائفة من العلياء . وهو 


(الذاحت الاك والدمره لين وار 


قول 1 مذهب 0 وغيزه . وهو أعذل الأقوال أرما . 

وذلك لآن ترك التقدم على الإمام : غارته أن ,يحكون واجيا 
من واجبات الصلاة ف الجاعة» والواحيات كلها تسقط بالعذر. وان 
كانت واجبة نىأصل الصلاة فالوا جبف الجاعة أولى «السقوطء ولهذا 
سقط عن المصلى مايعسجز عنه من القيام والقراءة والاباس والطهارة 
واستقمال القيلة وغير ذلك , 


وآما الجاعة فانه جلس ف الأوتار لمتابعة الإمام . ولو فمل ذلك 
منفردا عمدا إطلت صلاته . و إذا أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسيجد 
معة وقعد ممة )6 لاحل المتابعة 4 ع أنه لايعتد له بذك »و لسجد شوو 
الإمام ع وإذا كان هوم لسه 

وأيضا فنى صلاة اعخوف لاستقيل القبلة» يعمل العمل الكثير» 
ويفارق الإمام قبل السلام » و يقذى الركمة الأولى قبل سلام الإمام . 
وغير ذلك ما ععله لجل الجماعة . ولو فعله لغير عدر إطلت صلاتة 


وأبلغ مذلك : أن مذهب] كثرالبصر بين وأ كثر أهل الحديث 
, ادل باضه 





صل الله تعالى عليه وسلم انه قال « و إذا صلى جالسا فضلوا جلوسا 
وه 

والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

قيل : لا يوم القاعد القاثم نم ا دزالل 
تعالى عليه وسلم » كقول مالك وعد بن امسن 

وقيل : وموم وشهومون 6 وأن لاع بالقعود منسوج اكقول 
أل حيعة بالشافي 7 

وقيل : بل ذلك َْ 5 وقد فعله غير وأحد 0 الصحابة بعك 
موت النبى صلى ل 21 عليه وسلم 2 0 ن حضير وغيره . وهذا 
مهب اد بن ز يد 1 بن حنيل وغيرها . 

وعلى هذا فلو صاوا قياما فى صحة صلامم قولان 

والمقصود هنا: أن الجاعة تقعل جنب الإمكان . فإذا كان المأءوم 
لاوكنه الامتيام بإمامه إلا قدامه» فغاية مافى هذا : أنه يترك الموقف 


ا الجباعة 2 وهذا اح من غيره . ومثل هذا : أنه منهى عن. 





)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة » لكنه ثيت فى الصحاح 
: يدا والصحابة من 
# 


ل صلى الله عليه وس[ عله 





الصلاة خلف الصف :وحده . فاول جد من يصافه ول يذب أحدا 
يصلى فعةء صلى وحده خلف الصف » ول يدع ل » كا أن المرأة إذ! 
م جد امرأة تصافها » فانها تقف وحدها خاف الصف اتفاق الأأئمة 
وهو إنها أمر بالمصافة مع الإمكان » لا عند العجز عن المصافة 
فصل 

وأما صلاة المأموم خاف الإمام خارج للد رف 
وبيمهها حائل 

فإن كانت الصفوف متصلةجاز ذلك باتفاق الاثمة . و إنكان ينمهما 
ا وممر جرى فيه السفن . فيه قولان معروفان هها زوايتان 
عن أحجد 

أحدها : المنم » كقول ألى حنيفة 

والثالى 1 واز » كقول الشافعي . وان كان بينهما حائل عنم 
الرؤية والاستطراق . ففيه عدة أقوال فى مذهب جد رعيرة قل : 
#وزء وقبل: لا يجوز . وقيل : يجوز فى| ْنتّحد دون غيره . وق : جور 
للداجة . ولا ون بدون الحاحة » ولا ريب أن ذلك جائز هم الماجة 
مطاقاً , مئل أن تكون أيواب المسجد مخلقة» أو تكون المقصورة القى 
فيها الامام مغلقة . وو ذلك . فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت. 





ألحد 92 52 
اللحاجة كا تقدم . فائه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجباعة تسقط 
بالعذر » وأن الصلاة فى-الجاعة خير من صلاة الإنسان وحده بتكل حال 
معي 
وأما إذا-كان بالقربية أقل- من أر بعيق رجلاه: فانهم يصلون:ظهراً 
عند أكثر العلماء » كالشافعى وأمد فى المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة 
لكنه يشترط المصى ؛ ص الشافمى وأسحد وأكثر العلماء بةولؤن : إن 
ا 
فصل 
. وأما الماعة فقد قيل:: إنها سنة . وقيل : واجبة على الكفاية . 
ونل : إنبا ع الاعان : 
وهذا الذى يدل عليه الكتتاب والسنة . فان الله تعالى أعى .ها فى 
حال اللموف ؛ فنى حال الامن أول وأوكة.. 
وأيضا فقد قال تعالى ( + :بم واركعوا مع الراكمين) وهذا أعى بها 
وأيضا فقد ثبت فى الصحيح « أن ابن أم مكتوم سأل رالننى على 


: قد حقق شبخ الاسلام فى الفتاوىو غيره من علماء الساف‎ )١( 
لأناشتراط الآر بعين والمصروغيرها للجمعة ليسله دليل من كتاب ولا‎ 
سنة مسرحة . و الع ةكغيرها من الصلوات لا تزيد إلا اشتراط الماعة‎ 


واطظة. 


لله تعالى عليه وسلم أن برخص له أن يصل فق بيته . تقال : هل تسمع 
النداء ؟ قال : نعم فقال له النى صلى الله تعالى عليه وسلم ها أحدلك 
رخصة 0 « وابن 3 مكتوم كان رحلا صالحاء» فيه ل قوله تاك 
): 5 عبس وتولى 1 أن حاءه الأعمي ) وكان من المهاجر بن : و 
يكن ف المهاجر بن من بيتخلف عنها إلا منافق 27 فل أن لارخصة 
لؤمن فى تركها . ٌْ ٠‏ 

وأيضا فقد ثبت فى الص<اح : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال د لقد صمت أن آم بالصلاة فتقام » ثم آنمس رجلا يصلى بالناس . 
ثمأ نطلق » ومعو رجال معهم حزم من حظب؛ إلىقوم لايشبدون الصلاة 
فأحرق علمم وتم بالنار 9 » وف رداية « ولا مافى البيوت من 
النساء والأرية » فبين أنه إعا منعه من تمر يق المتخلفين عن الججاعة 
كن النساء والأطفال . فان تعذيب أولئك لا يجوز . لآانه 
لاجاعة عليهم : 5 

00 قال : إن هذا كان فى العة » أو كان لأجل نقاقهم . فقوله 
ضعيف . فان المنافقين ل يكن النبى صل الله تعالى عليه وسل يقتلهم 

النغاة 6 0 لا يعاق إلا ب ظاه 5 

كا درك فر 1ج صرام لد 1 2 

00 رركا داود وابن ماحه وابن خزعة فى يحه 

(؟) رواه مسلم وأبو داود وابن ماحه والتسائى عن ابن مسعود 

م رواه مسلل وابو داود وابن ماحه عن الى هر برة 


0 
فلولا أن ااتخلف عن الجاعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما 
عاقههم الطديت قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء والفجر . 
وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم » وأنه ل برخص له فى التخاف. 
عن الجباعة 
ا فان الماعة يترك لها أ كثر واجبات الصلاة فى صلاة الكون. 
وغيرها . داولا وجو بها لمبؤءر بترك بءض الواجباتءلانه لايؤمر بترلك 
الراك لاسن روات 
ل 
و إذا ترك الجاعة من غير عذر . فنيه تولان فى مذهب أحمد وغيره 
دم : تصح صلاته . لقوله صلى ات عليه وله وس « تنضل 
صلاة الزجل فى الباعة على صلاته وحده لسيع روعت رن درسة 07 
والثانى :لا تصح لما فى السكن عن النبى صلى الله علميه وآله وسلم 
أنه قال « من هم النداء ف جب من 0 1 فلا ملاة ال 9 أ 
ولقوله « لاصلاة لجار المسجد إلافى ار 0 وقد قواه عبد المق, 
الاشثيل : 





0 رواه مالك والبخارى ومسل والترمذى واكاك عن 
نك هريرة (؟)روا أو داود وابن حبان فى مبحه عن ابن عباس ». 
وسكل النى صلى الله عليه وسلم عن العذر + فقال «الجواف واارض ». 

(* ) رواه الدارقطى عن أبى عر شر تلا جر فى 
التلخيص : ليس له إسناد تت 1 


ودعت التتضكل مول على حال العذرء 5 فى قوله َل الله عللية وآآله 
كم د دَّلاةٌ الفاعد على النضف من ضَلاة لقثم 5 وضّلاة الثائم على 
النصف كل صلاة ع 6 « وهذا عام فى ألةرض والمْل : 
والانسان ليس له أن تصلى الفرض قاغداً أو نائماً إلانى حال العذر» 
ولس له أن بتطوع نكا عند ماهير السداف والخلف . إلا وجا فى 
نفب الشافى وأحهد 
ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجما بدعة لم يفملها أحد من السلف 

وقوله صلى الله علبه وله وسلم إذا درض العرد أو سافن كيت 
له من العمل ما كان تعمل وهو ميح مقعم 7"» يدل على أنه يكتبلة 
لأجل نيته . وإن كان لم يعمل عادته قبل المرض والسفر 

فبذا يقتضى أن من ترك الجاعة لمرض أو سفر ء وكان مءتاداً لها 
كت له أجر الماعة . و إن لم يكن يعتادهالم يكتب له .. و إن كان 
فى الحالين إنها له بنفس الفمل صلاة متغرد » وكذلك المر يض إذا صلى 
افد تجا 








١(‏ ) رواء البخارى . ورواه مسل بلفظ نحوه منحديث عائشة 
(؟) روا أحمد والبخارى وأبو داود عن أبى موسى الأشعرى 


وعلى هذا القول : فوذا صلى الرجل وحده » وأمكنه أن يصلى 
بعد ذلك فى جماعة فمل ذلك » و إنلم عكنه فمل الماعة استغفر الله 
اتعالى كن فاته الجبعة وصلى غلورا . وإذا قصد الرجل الباعة فوجدهم 
تدعلوا كان دادر من صلى فى جماعة » ؟ا وردت به السنة عن النى 
صل له عليه وآله وسلء اذ قال « إذا أدرك مع الإإمام ركة انقد 
أدرك الامو إن أدرك أقلمن ركة فله بشيته ا الجاعة . لكن عل 
يكون مدركا للحجاعة » ) أو يكون عتزلة من صلى وحده + فيه قولان زإءلماء 
ان مذهب الشافى وأحد 
أذ كن كن صلى جماعة ؛ كقول ألى حنيفة . والثالى : 
0 د مدل مده را ٠‏ كقول ماك . وهنا أصح لمائيت في الصحبح 
عن النى صلى الله تعالى عليه وس أنه قال « من أدركء ركمة من الصلاة 
ققد أدر ك الصلاة » 
وطذا قال الشافتى وأحمد ومالك وجمرور العلماء : إنه لا يكون 
مدركا لاجمعة إلا بإدراك ركمة » ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه 
يكون مدركالها إذا أدر كيم فى التشهد 
ومن فوائد النزاع فى ذلك : أن امار ذا مل حل لمم أنم 
الصلاة » إذا أدرك ركمة . فإن أدرك انر اكه ادر البرين 


التتدمين. 


26 أن 3 .8 
والصحيمح : أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجباعة إلا بإدراك 
ركة » ومادون ذاك عد له بف و إنها يفعله متابءة للامام وهو بعد 
سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الآثمة . والله أعر ١‏ 
فصل 
وأما تضمين حديقته 1 إستانه الذى فيه النخيل والأعناب وغير 
ذلك 0 الما أن قوم علها د بزرع ا بءوض معلوم ٠.‏ 
فن العاماء من ممهى عن ذلك» واعتقد أنه داخل فى 0 الني 
صلى ال تعالى عليه و عن بيع الهْر قبل بدو 0 
ثم من هؤلاء من جوز ذلك » إذا كان البياض هو المقصود, والشجر 
تابعء 6 0 عن مالك ٠.‏ لج وؤلاء من دور الاحتيال على ذك 6 
0 يؤجر الأرض 36 ساق عل الشجر يزء من الخارج مئه ا 
ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين ف الأخرلم 6 ٠.‏ وإنلم 
نشترط كان ارب البستان أنْ «ازمه بالأجرة عن الآرض بدون المساقاة . 
1 كثر مقصود الضامن هو لمر 0 وهو قار “كن مقصوده . وقد 
يكون المسكان وقنا أو مال يتير . فلا يجوز المحاباة فى مسافاته 
وهذه الميلة - و إن كان القاضى أبو على ذ كرها فى كتابه | بطال 
الحيل دوافقة لغيره ‏ فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة ١‏ 
)١(‏ رواهالبخارى ومسلم وأحد وأبو داود.والنشائى عن ابن موه 


0 ٠. 
وقد دنا طلان الحيل القن تكون ظاهرها مالا لناطنها 0 د يكون‎ 
المقصود بها قل ماحرم الله وزسوله » كالخيل على الر باء وعلى إسقاط‎ 
1” االشفعة وغير ذلك » بالآدلة السكثيرة فى غير هذا الموضع‎ 
ك5 الماماء من <وز الضمان للارض والشجر مطلمًا 5 والش كان‎ 
'الشحر مقصروذا 03 3 داكي ذلك اءن عقيل 1 وهذا القول أصح 2 وله‎ 
دان‎ 
أحدها ! أله إذا اجتمع الشكر والأرضن » :تجوز الاخارة لأ جميعا‎ 
لتعذر التقر بق تبكلا فى القادة‎ 
والمأخد الثاني : أن هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبي صلى الله‎ 
فان رك اررض ل يمع كره 6 0 أصلا .والئرق‎ ٠. تعالى عليه وس‎ 
. دينهما لام وحوه‎ 
أحدها : أنه أواستأجر الأرض جازء ولو اشترى الزرع قبل‎ 
اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز . فكذلك يغرق فى الشجر‎ 
ألثانى : أن البائع علية السق وغيره » ما فيه صلاح العْرة حتى‎ 
بكل صلاحها . وليس عل المشترى ثىء من ذلك . وها الطنامر‎ 
لله مسد ناك فى اطال -2 الحان وان الت‎ 01 
وله‎ ٠ توسع فيه فى القول فلى ابطال اليل يما لعله لم تسق إليه‎ 


والمستأجرء: فانه هو الذىيقوم بالستى والء..ل » حتى تحصل القرة أوالزرع 
غاشتراء القرة اشتراء امنب والرطب ء فان اليائع عليه تمام العمل 
حتى يعبلح ؛ تخلاف من دقع إليه الحديقة » وكاننعو القائم علنها. 

الثالث : أنه لودفم البستان إلى من يعمل عليه بنصف مره 
.وزرعه . كان هذا مساقاة ومزارعة . واستحق نصف الغر والزرع بعمله » 
وليس هذا اشتراء للحب والعر. 

الرابع : أنه لو ا لل ررعياء ار أعمل داكن 
.يستغلها ثم يدفمها إليه . كان هذا من جنس العارية . لامن جنس 
هبة الأعيان 

الخامس : أن كرة الشجر من مغل الوقف ء كتفعة الآرض ولين 
الظبّر. واستئحار الظيّر جائز بالكتاب والسنة والإجماع » وألاين لما كان 
يحدث شيا بعد ثىء . صح عقد الاجارة عليه . 5 لصح على المناقم 
و إن كان اعيانا 

وطذا جوز ملك إجارة الماشية بلبمها . فاجارة الدستان لمن استغله 
ندمل عورءن هذا الات » ليس من هو نات الشراء 

و إذا قيل : إن فى ذلك غررا . قيل : هو كالغرر فى الإحارة . فانه 
إذا استأجر أرضا ليزرعها . فاعا مقصودة الزرع . فقد حصل » 
وقد لا يحصل 

وقد ثدت عن عر بن االخطاب رذى الله عنه « أنه ضمن _خديقة 

م لا ل ماردينيات 


سند إن معي د هوته > اثلا سنك ؛ وأخد العماوتى » فصراقه 
فى دينه » ول ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة 

وأيضا فإن أرض العنوة لما فتحما المسدون دفها مر إليهم - 
وفيها النخيل واللأعناب لمن بعمل عليها بالمراج . وهذه إجارة. 
عندأ كثر العلياء 

فصل 

وأما ما يأخذه ولاة المسلمين ءن العمشر وزكاة الماشية والتجارة 
وقير ذلك , فانه سقط عن صاحمه إذا كان اللإمام عادلا يصرفه فى 
مصارفه الشرعية باتغاق أللماء . فإن كان ظاما لا يعمرفه قى مصارفه 
قينبغى لصاحبه أن لا يدفم الزكاة إليهء بل يصرفها هو إلى مستحقيها . 
فان أ كره على دفءها إلى الظالمء بحيث لوم يدفعها إليه لحصل له ضرر» 
قانها جز يه فى هذه الصورة عند أ كثر اللماء . وم فى هذه الحالة 
ظلموا مستحقيهاء كولى اليتم » وناظر الوقف » إذا قرضوا ماله وصرفوه 
فى غير مصارفه 

0 مل 

أما الزكاة فى المساقاة والمزارعة. 

فهذا مبني على أصل . وهو أن المزارعة والمساقاة هل هى جثزة أم 
لا على قولين مشبورين 


2 آناأت كك 
أحدها : قول من قال : إنها لاتجوز» واعتقد أنهانوع من الإجارة 
وض مجهول » ثم من من هؤلاء من 0 كا إلى حنيفة 
وممهم من من استثنى ماتدعو إليه الحاجة : خُوزوا المساقة للحاحة . 
لأن الشجر لاهسكن إجارته » بحلاف الأرض . وجوزوا المزارعة على 
الأرض الى فبها الشحر » تبعا للمساقاة» إما مطلقا »كتول الشافنى» 
وإما إذا كان النياض قدر الثلث فا دونه » كقول مالك 
ثم منهم من جوز المساقاة مطلقاً .كنول مالك والشافعى في القديم. 
وف الجديد نصر ال+وازعل النخل والمنب 
والقول الثالى : قول + ن #وز المساقاة والمزارعة. ويقولون : ان هذا 
مشاركة» وهو حفس غي رجنس الإجارة الى يشترط فيما معر فا قدر الثفم 
والأجرة. فان العمل فى هذه العقود ليس ,عقصود » بل المقهودهو الغر 
الذى يشتركان فيه . ولكن هذا شارك بنقم ماله » وهذا ثكم بدلةا. 
وهكذا اأضارية . 
وعلى ها فاذا افترق أكداب هذه العقود وجب لاعاءل قسط مثله 
من الرع . إما ثلثالربح وإما نصفه . وم تحب أجرة المثل لاعامل وهذا 
التول هو الصواب المقطوع به . وعليه إجماع الصحابة . 
والقول وا ز اللساقة والمزارعة : قول جههور الساف »هن الصحابة 


والتابمين وغيرم. وهو مذغعب الليث بنسعد وابن ألى للى وأىيوسف 


دوؤاد 


وتحد وفقهاه الحديث ء كأحمد إن حنيل واسحق بن راهو به وصحمد بن 
اسحق بن خزيعة وأبى بكر بن المنذر » واعلطالى وغيرتم 
والصبواب :رأنالمزارئعة أل من اللؤايجرة بشم فسدى . لاما أقرت 

إلى العدل وأتعد عن الخطر . قن الذى نعىعنهالنى صلىالله عليه وسل 
من العقود » منه مايدخل فىجنس الربا الحرم فى القران . ومنة مايدخل 
فى جنس الميسسر الذى هو القار . و بيع الغرر هو من 0 والميسر . 
فالأجرة » والور ن إذا كانت غرراءمثل مالم بوصفءولم , روم يعم جه | 
كان ذلك غررا وقّارا 

علوم أن المستأجر إبما يقصد الانتفاع ترس فصول الزرع 
لهء فاذا أعطى ار المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين 

كا المستأجر فا يدرى : هل بحصل له الزرع أم لا بحلاف 
المزارعة . اهما يشتركان فى المانم » وفى الحرمان » كا فى المضار بة . 
فان حصل شىء اشتركا فيه . وإن لم حصل اشتركا فى المرمان . وكان 
عا نفع مال هذا فى مقابلة ذهاب نفع بدن هذا . وهذا لم يهز أن 
بشترط لأاحدها شئء مقدر من الاء » لافى المضار بة ولا فى المساقاةءولا 
فالمزارعة . للآن ذلكذغالف لاعدل. إذ قد صل لأأحدهما ثىءوالآخر 
لايحصلله ثىء . وهذا هو الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الأحاديث الى روىفيها «أنه نبى عن الخابرة » ا «ع نك ى الأارض > 


-ا١وؤ-‎ 


أو« عن المزارعة » كحديث راف بن خدي وغيره .فإن ذلك قد جاه 
ل » فإنهم كانوا يعاملون عليم! بزرع بقعة ممينة من الأأرض للالك 
وهذا.قال الايث بن سعد : إن الذى نهى عنه وسول الله صلى الله 
تعالى علليه وسلم من ذلك أمس اذا نظر فيه ذه العم بالملال والحرام علم 
أنه لاوز . فأما المزارعة خاب بلا ريب » سواء كان البذر من المالك 
أ الول انمه ؛ وسواء كان لفظ الاجارة أ الزارعة |رغير ذلك 

هذا أصح الأقوال فى هذه المسألة . وكذلك كل ماكان من هذا 
الجنس » ٠ثل‏ أن يدفم دابته أو سفينته الى من يكمسب علليها والريح 
1 من يدفم ماشيته أو تكله الى من يقوم عايها .والصوف واللبن 
والولك والعسل نيئها . 

فاذا عرف هذان التولان فى المزارعة . شن قال من العلاء : ان 
المزارعة باطلة » قال : الزرعكله ارب الأأرض » إذا كان البذر منه» أو 
للعامل إذا كان اليذر منه . ومن كان له الزر. ع كان عنليه العنشس 


ل ارم يستحق جزءا ٠شاعا‏ .ن الزرع , 
فإن عليه عشره باتفاق الامة » و بقل ل من المسلمين :. إن 
ارس يقاسم العامل » و بكون العشر كله على العامل . فن :قال 
هذا فد خالف اجماع الملمين 


لك ١ ٠ ١‏ 6 
فصل 
٠‏ وأما بيع المغروس فى الأرض الذى يظبر ورقه» كللفت وامزر 

والقلقاس » والغجل والثوم» والبصل » وشيه ذلك ففيه قولان لاعاماء 

أحدها : أنه لا يجوز كا هو المشهور عند أداب الشافمى وأحمد 
برها . لوا : لإآن هذه أعيان غائيةلمثر» ولم توصف . فلا يجوز 
بيعها ب كغيرها من الاعيات الغائية . وذللك داخل فى نهى النبى 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر : 

والثالى : أن :ديم ذلك جائز » كا يقوله من يقوله من أصحاب مالك 
وغيره . وهوقول فى يذهب امد رغيره:. وهذ| القولهو الصوات وجوه 

أن هذا لبس الدع ير اهل اسسيرة راون »| لشير ال 
الورق عل المغيب فى الأأرض» كا يستدلون بها اظهر فى المقار من ظواهره 
على بواطنه . وكا يستدلون عا إظبر من الحيوان على بواطنه . ومن 
سأل أهل البرة أخِبروه بذلك . والمرجع فى ذلاك إلبهم 

الثالي : أن العم فى المببع بشترط فى كل شىء بحسبه . فا ظور 
إعضه وخنى لعضه ء وكان فى إظهار باطنه مشقة وحرج ١ ١‏ كتنى بظاهره 
كالعقارء فاثه لايشترط زؤ بة أساسه ودوا+ل الحيطان . وكذلكالميوان 
وأمثال ذلك 

الثاات : أن ما احتيج إلى بيعه . فائه يوسم فيه مالا يوسم فى 


لاو ١‏ حم 
غيره . فيبي-ه الشارع ناحاجة » مم قيام مد للم كارن 
فى العرايا خرصها » وأقام خرص مقام الكيل عند الحاجة . ول يجعل 
ذلاك من المزابنة التى نهى عنها . فان المزانة ف بيع المال تجنسه 
محازفة » إذا كان ر :ويا بالاتفاق . و إن كان غير ربوى فعلى قولين 
وكدلك رخص النى صلى الله تعالى عليه وسل فى ابقياع الغر 
قبل بدو صلاحه بشرط التبقية » مم 0 هام القرة لم يخلق بعد ول بر» 
لعل مالم يوجد و م تابعا لذلك . والناس حتاجون إلى بيع هذه 
الثنانات فى الآارض 
وما يشيهذلك : بيع الاق كقاق البطيخ واعخيار والقثاءوغيرذك 
فن أصاب الشافعى وأحمد وغيرم من يقول : لا يجوز بيعبا 
إلا لنْطة لقطة . وكثير من العلفاء من أصتداب مالك وأحمد وغيرهم 
قالوا : إنه جوز بيعها مطلقا على الوجه الممتاد . وهذا هو الصواب . فان 
بيعها لا عكن فى العادة إلا على ه_ذا الوجه . و بيعها لقطة لقطة إما 
للنارر ا ار اللا احير بالل رتاقة مرف 1 وو الك 
لا عكن التقاطه ويكن تأخيره » فبيع المقألى بعد ظهور صلاحها كبيع 
مرة البستان بعد بدو صلاحها.و إن كان عض المبيع لم يخاق بعدء وم 
بر. ولهذا إذا بدا صلاح بءعض الشجرة كان صلاحا لباقمها باتفاق 
العاماء . ويكون صلاحما كسائر ما فى البستان من ذلك النوع ف أظهر 


 اؤ.عد‎ 


وى جورم . “كل بكرن يا كر البستان الذى جرت المعادة 
أن إبباع جملة واحدة » فى أذ كولى العاماء 

وهذه المسائل وغيرها مما ذ ,ناه فى هذا الجواب مسوطة فى غير 
هذا الموضع 

فد 

وأما إذا أسلم فى حنطة فاعتاض عنها بشعير وو ذلاك 

فهذه فيها قولان لاعاماء 

أحدها : أنه لا جوز الاعتياض عن دين الل بغيره » كا هو 
مذهب ألى حنيفة والشافم مى واحمد فى إحدى الروابتين عنه 

والثانية : يجوز الاعنياض عنه فى الجلة » إذا كان بسعر 5 
أو أقل ٠‏ وهذا هو المروى 2ن اس هر ات كال ع سيك 
جوز إذا أسل فى شىء أن لالد عوضا شيمته . ولا برخ مرتين . وهو 
ا اغب لل إذا لييكن 
أعلى من قيمة المنطة ٠‏ وقال بقول ابن عباس فى ذلك . ومذهب 
مالك يجوز الاعتياض عن الطعام والعرض بءوض 

والأو لون احتجوا يها فى السكن عن الننى صلى الله تعالى عليه و 
أنه قال ١‏ من أسل فرشي باذ لستريه. إل حيرو لكت لز ١‏ رن 
يقتضى أنه لايبيم دين السل . لامن صاحبه ولا ءن غيره . 


)0( زرا داود وابن ماجة عن أبى سيعرلد 


لوي 


والقول الثاني 2 أصح » وهو قول ابن عبان 0 ولا رن له ف 
الصحابة مخالف » وذلك لآن دين الس دين ابت . لجاز الاعتياض 
عنه » كندل القرض» وكالن فى البيم ولاه ان العوضين فى البيع 
لجاز الاعتياض عنه :كااعوض الآخر ْ 

وأما الحديث :.ففى إستاده نظر «فان صحء فالمراد به : أنه لاجمل 
دين اسم سلفافى ذة اخر . وطذا قال « فلا يصصرفه إلى غيرة » أى. 
لايصرفه إلىسلف آخر . وهذا لاحجوز لأنه يتضمن الربع فما لم يضمن 
وكذريك إذا اعتاض عن 5 البيع والقرض فعا عاض عنه إسعرم: 
لما فى السين عن ابن عمر ( أنهم سألوا الننى صلى الله تعالى علميه وسلم» 
فقالوا : إنا بيع الابل 0 » وفيض الورق 5 ونديع بالورق 
بيتك ثىء » فجوز الاعتياض بالسعر ء لثلا بريح فما لم يضمن 

ان فيل : فيائم دين السلم 0 ذلك » فنهى عن بيع مام بشنض 

قل : النعى إتما كان فى الاءيان لافى الدبون 

ونسل» 
دافا دا اكترى أرضا لازرع أصابته آفة 


هذه ٠سألة‏ وضع الجوائح فى القْر » فن اشترى ثمرا قد بدا 


١و."‎ 


0000 فأصابته جائحة أتلفته قبل كال صلاحه . فانهيتاف هن ذمان 
البائم عند فقهاء ل كاك وغيره ء وفقهاء اعقد ميث ع كمد وغيره 
وهو قول معلق للشافعى » فان الشافعى علق القول بصحة الحديث 

والحديث قد ثبت فى يح مسل عن الني صلى الله تمالى 1 
وسل قال «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة . فلا يحل لاك 
تخد وى مال أحدك شيقاً ٠‏ م «أخف أحد ل 402 
رالاعتبار يؤيد هذا القول . فان المبيع تلف قبل تمكن المشترى ‏ 

فأشيه ما لوتلفت منافم العين المؤجرة قبل الفكن ٠‏ د 

فاذا قيل : هذه الغرة 0 بعد القيض ».قيل : قيض القرة الى 
م يكل صلاحها منجاس قبضالمنافم . فانالمقصود : عا مو جذاذها 
بعد كال الصلاح . وهذا إذا شرط اأشترى فى قبضها بعد كال 
الصلاح ”'" كانت من ذمانه 

وقد تنازع الثقهاء » هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذة على قولين 
ها روايتان عن احمد 

أحدهها :لاجوز .لأآنه بيع للمبيع قبل قبضه . إذ لو كانت »يوضة 
لكانت من غمانه 
)١( 0‏ فى الخطية « قبل بدو طلاحة « 

(*) فى الخظية « قبل كال الصلاح »> 


-١٠١ا/ل‎ 


والثاتى : جوز بيعها » وهو الصحيح . لآنه قبضها القبض المبيح 
لانمسرف » وان م يقدضها القيض الناقل للغمان » كةءض المين المؤجرة 
فانه إذا قرضها صار له التصرف ف المنافع » وإن كان تثإذا تافت تكون 
من ذمان الأؤجر : 

لكن تنازع الثقباء » هل له أن يؤحرها بأ كثر مما استأجرها به8 
على ثلاثة أقوال » هي ثلاث رءايات عن أحمد . قبل : يجوز » كقول 
الشانمى » وقيل: لاجوز» كةول الى <نيفة وصاحبيه . لأآنه ربع مالم 
يضمن » لآن المنافع لم يضامها 

وقيل : ان أحدث فيها عمارة جاز» و إلا فلا . 

والآول : أصح . لآنها مضمونة عليه بالقيض » »مني أنه إذا لم 
يستوفبا تلنت من ضمانه لا من غمان المؤجر »ا لو تلفت الثرة بعد 
صملاحها والشكن من حذاذها ء ولكن إذا تلغت العين المؤجرة كانت 
المذافم ا ان ار ال اا ل يك ل فليا 
فتعيد بين ما قبل المكن و بعده 

+ فصل »*» 

وأما إذا استأجر أرضاً الازدراع فأصابها آفة . فذا تلف الزرع 
بعد تمك المستأجر من أخذءء مثل أن يكون فى البيدر» فيسرقهاللص 
كز يؤر حصاده عن وفله لدى ايقلف :افهنا ب قل المستاحر الآخرة 


-م/ ل 

وما إذا كانت الآفة مائعة هن الزرع . فهنا لا أجرة عليه إلا تزاع 

وأما إذا نبت الزرع » ولكن الآفة منمته من مهام صلاحه » «ثل 
نار 1 3 11 0 او ذلك ما يشدم» يحيث لو كان هناك 
زرع غيره لا تلفته . فهنا فيه قولان 

أظبر هما : أن يكون من ضمان المؤجر» لآن هذه الآفة أتلفت. 
المنفعة المقصودة بالعقد . لآن المقصوذ بالعقد هوالمتفعة القى يثيت مها 
الزرع حتى يتمكن من حصاده . فاذا حصل الأرض ماعنمع هذه المنفعة 
مطلقا . بطل المفصود بالعقد قبل القكن من استيفئه . ومثئل هذا 
مالو صارتالأرض سبخة فتلف الزرع » أو كانت إلىجانب بحر أو هر 
فأتلف الماء تلك الأأرض قبل كال الزرع وتو ذلك . ففى هذه الصور 
كلها تتلف ءر:. مان المؤجر . وليس على المدتَأجر أجرة ما تفطل 
الانتفاع به » كا لوماتت الدابة المستأجرة » أو انقطم الاءء ول كن 
الانتفاعا بها فى شىء من المنفعة المقصودة بالعقدء 00 هذه الصور 

ولاس هنا مل أن مرف ماله[ أو يحترق من الدار . فان المنفعة 
المقصودة بالعقد لم تتغير . فانه عك. ام بعر أن 
يحفظها من الا » أو ا لطر بق 

ونظير ذلك : أن يتلف المل الذى اكترى الدابة لله . فان 
الاجرة عليهء بخلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له 


ه.ا 


واغيره . ؤان هذا ,عنزلة موت الذابة واحتراق الدار المؤجرة 1 
ونظير سرقة متاعه ءن.الدار : أن يسسرق سارق زرعهء وأما إذا 
جاء جيش عام فأفسد الزرع .. فهذا آقة عماوية . فان هذا لايمكن 
لضمينه ولا الاحتراز منه . 
ونظيره : أن بجىء جيش عام فيخرج الناس من مساكانهم 
القى يسكنوتها 
فصل » 
وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغ على التتكاح 
ففيه قولان مشووران » ما روايتان عن احمد 
أحدهما : أنه يجبر البكر البالغ » يا هو مذهب مالك والشاففى » 
وهو اختدار الكرقى والقاضى وأصحانة 
والثساق : لا جبرهاء كذهب ألى حنيفة وغيره ٠‏ وهو ا 
أى بكر عيد العزيز بن جمغر 
وهذا القول هو الصواب . 
والناس متتازعون فى مناط الاإجبار : هل هو المكارة » أو الصكرا 
أو #موعههاء أوكل منهما # على أر بءة أقوال . وهى أربءة أقوال فى 
مذهب أجد وغيره . 


والصحيح 5 أن مناط الإجبار: هو الصغر « آن البكر البالغ 2 


6 ١ ١ ا‎ 

لا برها أحد على التكاح فقد ثبت فى الصحبح عن النى صلى الله 
تغالى عليه وس أنه قال د لاتنكح المكر حتى تستأذن أء ولاالئهيت حتى 
تستأمر . فقيل له : البحكر تستحى . فقال: إذنها صمائها » وفى لنظى 
الصحبح « والبكر يستأذنها أبوها» فهذا نعى النى صلى اللّهتعالى علليه 
وس : لانتكم حتى تستأذن : وهنا يتتاول الأان: وغيره . وقد صرح 
بذلك فى الرواية الأخرى الصحيحة ب وأن الآب نفسه ستأذتها 

وأيضاً : فان الأب ليس له أنيتصرف فى مالا . فكيف جور أن 
عراف فسا مع كراهتها ورخدها 3 

وأيضاً: فإ نالصغر سيب لاحجر بالنص والإجماع . فتلميل الإجبار 
به تعطيل بدلة ثابتة بالنص والاجماع . 

وأما حمل التكار: موجية الحجر فهذا عخالف لاسل الإبلام , 
ذإن الشارع لم يجمل البكارة سبياً للحجر فى موضع من المواضع الجمع 
عليه . فتعليل الحجر بذك تعليل بوصف لا تأثير له بالششرع 

وأيضاً: الذي لوا بالا جار ٠‏ أضطرروا فياءإذا عبنا كنك .وعين 
الأب كنا آخر » هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الآب ؟ على «جهين فى 
مذهب الشافبي وأجد . فن جعل العبرة بتعبينها نقض أصله . ومن 
جعل البرة بتعيين الأب . كان ف قوله من الفساد والشرور والضرر 
اي 
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فإرت قيل : قد قال الننى صلى الله تعالى عليه وسل فى الحديث. 
الصحبح « اليم أحق بنفسها من وليها . والبسكر تستأذن ء و إذنها 
عنانها > وق زواية « الئيب أحق بنفسها مى و لهاع يلها يمل النيلها 
أحق بنفسها من وليها دل عل أن البكر ليست أحق » وليس ذلك الا 
للأب والجدء وهذا عمدة الجبر ين» وم تركوا العمل بنص الحديث 
وظاهره » وتمسكوا بدليل خطابه . ول يعلموا صراد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسل . وكذلك قوله « الأبم أحق بنفسها من وليها »يع مكل ولى». 
وهم يخصونه ات والحد . 

انان : نون الك اناد ؛ ولا وحرون اسكدا يا ١‏ لالوا؟ 
هو مستحب » +تى طرا د بعضهم قياسه . وقالوا : لماكان سحا ١‏ ا 
فيه بالشكوت + وادعي أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد من النطق. 

وهذا قاله بض أسحاب الشاى وأسمد . وهو غذالف لماع 
المسلمين قبلهم » ؤلنصوص رسول الله صلى الله تعالى عليه وس . فإنه. 
قد ثبت بالسنة المستفيضة واتفاق الث قبل هؤلاء : أنه إذا زوج البكر 
أخوها أو عمها . فإنه يستأذتها» وإذتها انها . 

وأما المنهوم : فالنبى صلى الله تعالى عليه وسل فرق بين البحكر 
والثيب »كا قال فى الحديث الآخر « لاتنكح البكر حتى استأذن ».ولا 
الثيب حى استأص > فذك فى هذه لنظ الإذن » وفى هذه لنظ الآمر». 


وحمل إذن هده . القات ء 5 أن إدن لك : النعاق ' 


ا 
فبذان مما الفرقان اللذان فرق بها الثنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بين البكر والثوب .لم يفرق بونهما فى الإجبار وعدم الارجبار .. وذلك 
لاأن: البكر لا كانت تستحى أن تشكام فى أمر تكاحها لم مخطب إلى 
نفسها» بل تخطب إلى وليها.ووليها يستأذتهًا . فتأذن لهءلاتأمره انتداء 
بل تأذن له إذا استأذنهاء و إذنها دياتها . 
آنا الثيب فقد زال عنها حياء البكارة فتتكم بالذكاح » فتخطب 
إل نفبها.. وتأمر الول أن يزوجها . فهى آمرة له » وعلية أن تطيتها » 
ربعا سن الكت اذا ار للك الول بوره الا 
اد للبكر . فهذا هو الذي دل عليه كلام الننى صلى الله عليه وس 
وأما تزوييها مع كرادتها للتكاح . فهذا مخالف للأصول والممقول» 
والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذمهاء ولاعلمرطعام 
أو شمراب أو لباس لا تريده . فكيف بكرهها على مباضعة ومعاشرة من 
تتكره معاشرته » الله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة » فاذا كان 
لا يحصل إلا مع بغضها له وتفورها عنه » فأى مودة ورسمة فى ذلك ؟ 
٠‏ ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين » فقد أمر الله بع حم من 
أهله وحَي من أهلها . والحكان كا معاها الله عز وجلها حكان عند 
أهل المدبنة . وهو أحد القولين لاشافمى وأحمد وعند ألى حنينة . 
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والقول الآخر : هما وكيلان . والأول أصح لذن الكل اسن 
بيك ولا حتاج ذه إل أعر الاامة » ولا يشترط ,أن يكون من الاعل 
ولا يختص بحال الشةق ؛ ولا يحتاج ف ذلك إلى نص خاص .. ولنكن 
إذا وقع التاق ء فلا بد من ولى يتولى أمرهها . لتر اختصاص 
أحدهما بالحسكي على الآخرء فأمر الله تعالى أن يمل أمرهما إلى اثنين 
من أهلهاء يثملان ما هو اللأصلح ؛ من جمع أو تفريق بعوض؛أد بخيره 
وهنا بلك الحك الواحد مع الآخر : الطلاق بدون إذن الرجل 
ويلك الم الآخر مم الأول : بدل العوض من مالها ٠‏ بدون 
إذنها » لكونهما صارا وليين ليا : 
وطرد هذا الثول : أن الأب يطلق على ابنه الصغير ونون » 
. إذا رأى المصلحة » كا هو إحدى الروابتين عن أحمد » وكذلك الع 
عن ابنته » إذا رأى المصل-ة ها 
.وأبلخ من ذلك : أنه إذا طلتها قبل الدخول فللاب أن يعةو عن 
نصف الصداق ؛ إذا قيل : هو الذى بيده عقدة التكاح » 5 هو قول 
مالك وأحمد ؛ فى إحدى الروايتين عه . والقرآن يدل على صحة هذا 
القول . وليس الصداق كسائر مالها . فانه وجب فى الأصل محلة ؛ 
و بضعهاعاد إلبها من غير نص . وكانإلحاق الطلاق بالفسوخ:فوجب 


أن لا يتنصف » لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصلهاءن 
م 4 - ماردينيات 
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الاتكسار به . وهذا جعل ذلك ءوضاً عن المتعة»عند ابعر والشانمي 
اك فىإحدق أاروايات را المتعة لكل مطلقة» 5 ع 
بعد الفرض قبل الدخول والمسيس ء لخسبها مافرض طا . وأحمد فى 
الرواية الأأخر ى هم ألى حنيغة وغيره :لا يوجبون المتعة إلالمن طلمقت 
قبل الفرض والدخول » #علون المتعة عوضاً دن نصف الصداق . 
و نقولون “كل مطلقة فانها تأخذ صداقا إلا هذه 

وأو انك يةولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول . 
والمتعة سببها الطلاق . فتجب كل مطلقة . لكن المطلقة بعد الفرض 
وقبل المسيس متعت بنصنالصداق ٠‏ فلا تستدق زيادة . وهذا القول 
أقوى من ذلك القول . فان الله جعل الطلاق سيب المئعة » فلا يجمل 
رع عنا سبيه العقّد والدخول . 

لكن يقل عل هذا : فالآول الثالث ث أصح وهو الروايةالأخرى عن 
0 : أن كل مطلقة طامتئعة ‏ 5ا دل عليه ظاهر الة أن وعومه 
حيث قال ( 01:7 وللمطلقات متاع بالعروف حقا ) 0 انه قأل 
( #:حة إذا نكدمم المؤمنات ا ن قبلأن عسوهوفا لكم 
علهن من عدة تعتدونها » فتعوس وسرحوهن سسراحا جميلا) ف 


لتمتيع المطاقات قبل اعون : و ول *خص ذاتك .كن لش بغرض ها © عم 
أن" غالبب النساء ةل بعك التزاضلة ْ 


حل 31 سد 

وأيضا: :اذا كان سَبِس:المتمةهى الطلاق :“وسيب ,المهر.هو العقد . 
طالفوضة الت بل سس ا مير ء بها مهر اميل بالقده . والستقر بالموت 
على القول..الصحيسح اإذى دل عليه حديث؛« م ننت ,واشق :التى 
تزوحت ومات عنها زوحبا قدلا أنبية رضن لا مرا ,.. فتغى طا _الني 
صلى .الله تعالى عليه وسبل الا امي لت رك بلا 
م90" » لكن هذه لو طلقت قبل المسبيس ل يحب لها نصف الور 
بنص القرآن » لكونها لم يشترط طا هر مسمى ٠‏ والكسر الذى حصل لما 
بالطلاق انجير بالتعة م وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 

ولكن المقصود : أن الشارع لايكره المرأة على التكاح إِذا لم ترده . 
بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق » فانه يجءل أمرها إلى غير 
الزوج » من ينظر فى المصاحة من أهلها » فيخلصهاها من الزوج بدون 
أمره . فكيف تؤسر معه ا بدون أمرها : واأرأة ير عم الزوج ل 
كا قال صلى الله تعالى عليه وس « اتةوا الله ى النساء . فامهن عَوآن 


د 3 إنم أخذكوهن بأمانة الله .واستحلام فروجهن بكلمة ا" 


0 
ا إذا د افع الدرم ٠.‏ فقال : أعطق شصفه فضة ؛ و بنصفه فلوسا 
وكذلك لوقال :اعم نى «وزن هذه الدرامم الثعلة نصاناً 3 0 
00 رواء أبو داود. ( *) رواه ابن ماجه والتّمذى وقال حسن 
صحيح . و «عوان» يعنى اسيرات ٠‏ 
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فانه يجوزء سواء كانت مغشوشة أو خالصة . ومن الفقهاء من يكره 
ذلك . ويبعله من باب مد عَجُوة لكونه باع نضا ركام إنضة وال 
مألة مد مروة :أن يسيع مالا بويا كدلسه ء و عيهاء أو م أحدها من 
غير جنسه . فإن للداماء فى ذلك ثلاثة أقوال 
أحدها : المنع منه مطلةا : كا هو قول الشافعى ورواية عن أحمد . 
والثاني : الجواز مطلقا كا هو مذهب ألى حنيفة وتذ كر رواية عن 
امد . 
والثالث : الغرق بين أن يكون المنصود بيع الر بوى ب#نسه متفاضلا 
أو لايكون . وهذا هو مذهب مالك وأحمد فى المشوور عنه . فاذا باع عراً 
اناه در اذ بتمر منزوع النوى » أو شاة فبها لبن بشاة فيها لبن . 
أو بلبن أو نحو ذلك . فانه ووز عندها ٠‏ بخلاف ما إذا باع ألف درم 
حسمائة درم فى منديل . فان هذا لاوز . 
وإن كان المقصود بيع ألربوى ي#جنسه متغاضلا . ل يجز . و إن كان 
بيعأ غير مقصود جاز . ومالك رعهه اللّه بقدر ذلك بالثأث . 
وهكذا إذا باع <نطة فيها شعير يسير بحنطة فيا شعير إسير . 
فان ذلك ووز عند اجمرور . 
وكذلك إذا باع الدراءم الى فيا غش بجنسها . فإن الغش غير 
مقصود ؛ والمقصود نيع الفضة بالنضةء وهما مماثلاإن . 


ا 
وكذلك صرف الفلوس بالارامم المغشوسة » يقول من يكرهه : إنه 
يديع فضة ويحاسا بحاس . والصحيح اذى عل المبرر :أن هنا 
كاه حائز . 
ل 
وأما بيع الفضة بالفاوس النافقة » هل يشترط فيه الحلول والتقابض 
كصرف الارام بالدنانير + فيه قولان .هما رواب ن عن أحمد 
أحدهما : لادد من الماول والتقابض . فإن هذا من جنس الصرف 
فان الالوس النافةة ثيه الانمان . فيكون ببعها يجنس الأثمان صصرفأ 
والثانى : لايشترط الماول والتقابض . فان ذلك معتبر فى جذس 
الذهب والفضة » سواء كان نا أو كان مصاغا ء أو كان مكسوراء يلاف 
الفلوس . ولان اموس هى فى الاصل من باب العروض» والقنية عارضة لا 
وأيضا هذا مبنى على أصل آخر . وهو أن بيع التحاس بالنحاس 
متفاضلا » هل يجوزة على قولين ٠عروفين‏ فيه وفى سائر الموزونات 
كالحديد بالحديد » والرصاص بلرصاص » والقطن بالقطان » والكتان 
لكان ار 
أحدهها : لاتهو زيم الجنس بجنسه متفاضلا وهو مذهب أى 
حنيفة وأصابة وأهد فى ار الروايتين عند 
والثانى : أن ذلك جائزء وهو مذهب مالك والشاففى ..وأحمد فى 


الرواية الأخرى عنه» اختارها طائفة ءن أصابه . 
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ومن قال التحريم : احَتَلدُوا فى المعمون مخ ذلك كثياب القطن 
والكتان والاتدظال© وقدور التحَاسن وتميز ذالك “هل رى فية ار نا؟ 
لل” 

م : القرق بين مايقصد وَزنه بعذ الصنعة » كثياب الحرير 
و31 سطال» ووه . ونين مالا بقعب نيان" القطن والكتان 
والابر وغيرهًا ْ 

وعل هذا + فالتلووسن وى فيها الزن عنددمن يدول : إن معمول 
النحاض تهرى ديه . ومن اعتَيْرَ فصن اورت 4 ارا فذيا عدم 
0 لابتصدونه فالعادة. وا ننفق عدوا » لكن من قال فىأفان 
فهل يحجرى اليا فيها من هذه الجهة + على .وجبين طم . وكذلك فيها 
وجوان في وجوب الركاة فيما . وقى إخراجها در الزكاة وغير ذلك . 
والوجهان فى مذهب أجد وغيره ٠‏ 

فصل 
داكا إذاركن الرجل له عند عازه دق من عن ردك ب لول أده 

أذ نظير يقير إذلف؟ فيذا فد توعان : 
أحدها : أن يكون سبب الاستدقاق ظاهرا لاحتاج إلى إثبات . 
مثل باستحتاق المرأة النفقة عل زوجه! » واشتحقاق الولد.أن ينفق عليه 
والده » واستحقاق الضيفف الضيافة على من نزل به . فبنا له أن يأخذ 
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درن إذن :. عليه الى يلار لاثنت ف الصحيدين «إبك 
هرا ات عدر ةلت ٠‏ ارسر لاش إن ألا سان رحل 
شحيح وذو مال . و إنه لايعطيى من النثقة مايكفيى و بنى" . فقال : 
<ذى نا يكفيك وولدك يلم روف © ١‏ فأذى طااآن تأخذتفتتها من ماله 
بالمعروف بدون إذنه . ْ 

وهكذا من عل 1 2ه ادله صيا اع رف الداس ألمت 
عين الخصوت ار نظيره من مال اذاف ا . 

وكذلك لو كان له ذنن عند أحد الحسكام وهو عطله فأخذ من ماله 
بقدره وو ذلك 

والقاق : لايكون السيب ظاهر الاست<تاق » مدل أن يكون قد 
جدد دينه أو تجحد الغصب ؛ ولا بيئة لامدعى . فهذا فيه قولان : 

أجدها ؛ ليشن لمأن رأخةء وهواقول مالك وأحجد . .- 

والذاى : لمأن بأخد . وهو مده الشافى وألى حتدقة رهما الله 
تعالى . فيسوغ ع دهان للحن رذن حنسن القن » الانه إاستعاء ولا 
يسوغ الأخذمن ن غير الجاس ا معاوضة , فلا يجوز إلا برخى الغريم 

واللهوزون يةولون : إذا امتنع من أداء الوا جبات عليه ثبت المعاوضة 
ددون إذنه لاحاحة » لكن من منع الأخد مع عدم ظبور الحق استدل 
عا فى السئن عن ألى هر برة رذى الله عنه عن النى كككيه أنه قال 
رأ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا ين من خانك » . 


0 

وف المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال « يارسول الله إن لننا 
جيرانا لايدعون لنا شافة ولا فاده إلا أخذيها فاذا قدرنا لهم علىشىء 
أفتأخذه ؟ فقال : لا . أَدّ الأأمانة إلى فلن ال ك. ولاذن 0 

:وف السكن عن الننبى دلى الله تعالى عليه وسلم « انه قيل له : 
أهل الصدقة يعتدون علينا أفكم . دن أو النا بشدر مايعتد ا 
قال : لا» رواه أرداده رغره 

فهذه اللأحاديث تبين أن المظلوم فى ننس الأأمس إذا كان ظاهر 
أخذه خيانة » ل يكن له ذلك . وإن كان هو يتصد أخذ نظلير حقه 
لكونه خان الذى اكتمنه . فإنه لما سل إلبه ماله . تأخد مضه بخير إذنه 
ولا استحقاق ظاهر . كان خائنا . و إذا قال : أن مستدق لما أخذته فى 
الاك ل اف لي لس كار تزوج مك 
انكرت نكاحه » ولا بينة له . فاذا قبرها على الوطء .ن غير حجة 
ظاهرة » فإنه ليس له ذلاك » ولو قدر أن الجاكم حك على رجل بطلاق 
امرأته لبينة اعتقد صدقها » فكانت كاذية فى الناطن لم يكن له أن 
يطأها لما هو الائص عليه فى الماطن 

إن فز ١‏ الاريك سدع ظاهرا » وليس له أن يظور 
ذلك أمام الناس . لأانهم «أ.ورون بانكار ذلك . للأنه حرام فى الظاهر 
لكن الانسان إذا كان لعل ذلاك ممراٌ فما بينه وبين الله تعالى . قيل : 


- ااه 

فمل ذلك مساً يقتضى مفاسد كثيرة» نبينا عمها . فإن ذلك فى مظنة 
الظرور والشهرة . وأن يتشبه به من ليس حاله ك<اله فى الباطن . وقد 
يظن الانسان خفاء ذلك » فيظهر » فيورث مفاسد كثيرة ‏ و يمتح 
أيضاً باب التأوبل » وصار هذا كلمظلوم الذى لا يعكنه الانتصار إلا 
بالظل . كالقتص الذى لامكنه الاقتصاص إلا بعدوان . فإنه لاعجوزله 
الاقتصاص . وذلك أن نفس اعهيانة محرمة الجنس . فلا يجوز استيفاء 
الحق بها . كا لو جرعه را » أو تلوط به أو شهدعليه بالزور. لم يكن له 
أن يثعل به ذلك» فإن هذا محرم الجنس . واعيانة من جنس الكذب 

فإن قيل : هذا ليس يخيانة بل هو استيفاء حق والني صلى الله 
عليه وس نهىيعن خيانة من خان . وهو أن تأخذمن ماله ما لالستحق 
ار 

قيل : هذا ضعيف لو<وه 

أحدها : أن الحديث فيه « إن قوما لا بدعون لنا شاذة ولا فاذة 
إلا أخذوها أفتأخذ من أمواهم بقدر مابأخذون ١‏ فقال : لا. أد الآمانة 
إلى مون ائتمنك ولا خفن من خانك » - وكذلك قوله فى حديث 
الزكاة « أفنكم من أموالنا بقدر ما درق منا + فقال :لا » 

الثانى : أنه قال « ولا كن ءن خانك » ولو أراد بالليانة الآخف 
على طر يق الفابلة م يكن فرق بهن من خانه ومن لم يانه . وحر بم مثل 


ا 

هذأ ظاهر . لا يحتاج إلى بيان ولاسؤال . وهو قوله « ولا تحن .ر:. 
خانك » فل منه أنه أراد : أنك لا تقابله على خيانته فتفمل به مثل 
مافمل بك. فإذا أودع الرجل الرجل مالا خخانه فى بعضهء ثم أودع الأول 
«نظيره فزعل به مثل مافءل . فهذا هو المراد بقوله دولا ضن ٠ن‏ خانك» 
للشلات :إن يون هذا خيية لاز م كه إن لكأن سر 
على وجه النصاص . فإن الأمور ممه : ما بباح فيه القصاص ٠‏ كلفتل 
وقطم الطر بق وأخذ الملل . ومنها : ما لا يبايع فيه القصاص كالئواح.ش 
والكذب ونحو ذلك. قال الله تعالى فى الأول (:47 : 4٠‏ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها .) وقال تعالى 1١(‏ :6 وإن عاقبتم فعاقيوا عثل ماعوقيم 
به ) وقال (؟ : 194 فن اعتدى عليكع فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
عليم ) تأباح العقوبة والاعتداء بالثل . «لما قال هنا « ولا نحن من 

خانك » عل أن هذا ممالا يباح فيه الفقو بة بالمثل 

فصل 

نا دفم الزكة . فإن كان لاقر مب الذى يوز دفعها اليه حاجة 
عل عاحة الاح إلا ال ارق . وان كان البعيد أحوج 
لم يحاب ,ا القرريب . قال احمد عن سغيان بن عينية : كانوا يقولون : 


لاحالى بها قر يما ء ولا يدفع مها مذمة » ولا يق بها ماله 


ا 
فصل 

والذين وأخذون الزكاة صنئان : صئف يأخذها لحاجته » كالنقير 
والغ ارم لصلحة 007 اماي داعا اع المسلرن» كا مجاهد والغارم 
ف 0 ذات اليين . فرؤلاء يوز دفعها إلمهم ء ذار ن كانوا م ن أقار به 

وأما دفمها إلى الوالدبن إذا كاذا غارمين أو مكانبين فذيها وجوان 
والآطير : <واز ذلك 

وأما ان كانوا فقراء » وهو عاجز عن "ننةلهم . فالأقوى : جواز 
دفمها إلهم فى هذه الخالة . لآن المقتذى موحود والمانع مغقود .وجب 
العمل بالمقتضى السالمعن المءارض المقاوم 

ل 

8 إذا باع ساعة إلى أجل واشتراها من الشترى بأقل من ذلك 
لك ل مسألة العيئة . وهى غير جائرة عند أ كثر العاماء 
كأى حنيفة ومالاك واحمد وغيرهم . وهو المأثور عن الصحابة كمائشة 
وابن عءاسءانس بن مالاك . فان ابن عماس سئل عن حر برة بيعت إلى 
أل 9 اشتريت بأقل . فقال « درام بدرام دخات بوممما حر برة » 

وأبلغ من ن ذلك : أن ابن عباس قال « إذا استقمت تقوم ثم 
بعت شقد دياس وإذا استقمت بتقويم ثم بعت بنسيئة» فثلاك 
درام بدراعم» ومعنى قوله د معدت اذى فوفك فبين أنه إذا قوم 
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ا 


العا بالنيات . وهذه تسمى التورق . فان المشترى تارة يشترى. 
السلعة لينتفع بها . ونارة يشتر يها ليتجر فيها . فبذان جائرَان باتفاق 
المسلهين . ونارة لايكون متصوده إلا أخذ درام » فينظ رك تسارى نقدا 
تشترع) إل أجل ثم ببيءها ف الدرق نهذ فته رده الررف. عدأ 
مكروه فى اظبر قولى الللماء . ؟! نقل ذلاك عن عمر بن عمد الءز يز 
وهو احدى الروايتين عن احمد 
وأما عائشةفانباقالت لأم ولد زيد بن أرق لما قالت هاه انىابتعت 
من زريد بن أرة مم غلاما إلى 1 م 0 
انه اتا 2 ار )اشم ) أديرى 5111 
قد أبطال جهاده ممع رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلء إلا أن يتوب . 
قالت : يا أم المؤمنين » أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى ؟ فقالت ها 
عائشة : قن جاءه موعظة من ر به فانتهى فله ماسلف وأمره إلىانُّ» ١7‏ 
وفى ااسكن عن النى صلى اث تعألى عليه وس أنه قال <م ن باع. 
بيعتين فى بيعة لكي 0 لربا » وهذانهتواطئان على 01 من يديع 
م 1 فله الأوكس » وهو الون الأقل أو الربا . 
وأصل هذا الباب : أن الأعمال بالنيات . كا قال النى صل الله 
)١(‏ رواه الدارقطنى والبييى» وذكره الشافعى وقال.: لابثيت مثله 
عن عائشة » وإن ثبت فاه عابت عليه البيع إلى أجل غير معلوم . 
وانظر المنتتى رقم /اأيو- 
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تعالى عليه وسلم « انما الأعمال بالنيسات واتما لكل اعسرىء ماذوى »> 
غان كان قد نوى ما أ<له الله فلابأس . و إن نوى ماحرم الله وتوسل 
إليه حيلة . فا له مانوى . والشرط بين الناس ماعدره شرطا .كاأن 
البيع بينهم على الصحيح ماعدره بيما . والاجارة بينهم ماعدوها إجارة 
وكذلاك النكاح بينهم على الصحيبح ماعدره نكاحا . 
فإن الله تعالى ذكر البيع والنتكاح وغيرها فى كتابه . ول برد اذك 
حد فى الشمرع » ولا حد فى الاغة . 
وال مماء تعر ف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحيج . 
ونارةباللغة» كالشمس و إلق” والبر والبحرء وتارة بالعرف كالقيض وااتفرق 
وكذلاك العقود كالبيع والاحارة وال تكاح واطمة وغيرذاك “فإذاتواطاً 
الناس على شرط وتماقدوا عليه . فوذا شرط عند أهل العرف والهأء عم . 
واستدل على مثل ذلك بقولهتء الى ( اا 0 الذين آمنوا اوفوابالعقود) 
وانه داخل فى عمومه 00 صلى لل ل عليه وس « اأؤمنون عند 
شروطوم » وطذا كان شرط مذهيه جواز عل القرض ولزومه وفقاً 
لمالاك» لكنه يجنع الحط إذا أراد صاحب القرض أن يتمعجله قبل حلوله 
ولآن مذهيه فى غير هذه المسئلة جواز الحط من الدين الأؤجل . إذا 
أراد صاحب الدين أن إيتعجله»استدلالا يقضية ا بنى النضير بلا عز موأ 
على الجسلاء . وإذا بينهم ودين الصحابة ديون لم حل جلها . فرفموا 
ذلك ارسول الله صلى اله عليه وس فقال للم د حطوا وتعجاوا » فذملوا 


1 
ذلك على عهدة . 
وهذه المسئلة ؤها خلاف بين السلف والخلف ء كا هو مبسوط فه 
عد قيذا درط عد اهل ال رفك وال أعلم : 
١‏ فصل 
وأما تعجيل الزكاة قبل وجومها بعد سبب الوجوب 
فيجوز عند جموور العلماء » كألى حنيقة والشافعي وأحمد.. فيجوز 
تعجيل زكاة الماشية والنقدين » وعروض التجارة » إذا ملك النصاب 
ووز تجيل المعشرات قبل وجو مها . إذا كان قد طلع الذر قيل بدو 
صلاحه ١‏ الزرع قبل اشتداد حيه . فأما إذا اشتد الح وبدا 
صلاح ألعرة فقد وجبت الزكاة والكفارة وحو ذلك . 
فصل 
وأما إخراج القيمة فى الزكاة والكفارة وحو ذلك . 
العروف من مذهب مالك والشافعي : أنه لايحجوز. وعند 
أى حنيقه وز . وأحجد رمه الله قد منع القيمة فى مواضم » وجوزها 
فى مواضع» فن أحابه من أقر النص . ومنهم من جعلها على روايتين : 
والأظهر فى هذه : أن إخراج القيمة لخير حاجة ولا مصاحة راجحة 
ممنوع منه . هذا قدر التنى صل الله تعالى عليه وسل الحيوان إثناتين» 
أو عٌرين درسماء ولم يعدل إلى القيمة . ولأآنه .تى جوز إخراج القيمة 


5-6 
مطلتا » فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة . وقد يقع فى التقويم ضرر . 
ولآن الزكاة مبناها على المواساة : وهذا معتير فى قدر المال وجنسه 
وأما إخراج القيمة للحاحة والمصلحة 1 القدر؛ قلا عه به مثل. 
أن ينيع كر الستانه 3 زرعه بدراهم . فهئا إخراج عشر الدراهم مايه . 
ولا يكلف أن يشترى ثمرا أو حنطة» إذكان قد ساوى التقراء بنعسه .. 
وقد نض أحمد على جواز ذلك . 'ومثل أن يجب عليه شاة فى خم من 
ادر ولس عنذه من ليعه عاط فاخراج القيمة هنا كاف ولا كاك 
ادر إل مدينة أخرى الإشتوى فاده 
ومثل : أن يكون المسستحقون لازكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها 
أنفع » فيعطهم إياهاء أو يرى الساعى أن أخذها أننع للثقراء . 
ست تقل عن اد بن حمل أنه كا يقول لأدلن عن 2 دون 
فيس ١‏ أولبس الحزه متك فى الصدقة . أسبل عليكم وخير أن. 
ف"المدينة هن المهاجر ين وال نصار » وهذا قد قيل : إنه قاله فى الزكاة: 
)١(‏ الميس الثوب الذى طوله خخسة اذرع » ويقال له المحخموس 
ايضا . وقبل : سمى حْياً » لآن .اول من حمله ملك بالهن يقال له : 
امس -بكسر الماء ‏ وقال الجوهرى : اليس : ضرب من 
برود الون 2 وحاء فى المخارى « خيص »> بالصاد م فيكونمذ كر 
الخميصة . اه من النهاءة 


-508- 
فصل 
وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه » كا فى إبدال المدى. 
كك : أددهرا : أنيكونالابدال لاحاجة » مثل أنيتعطل . 
خيباع ويشترى بشثمنه مأ بقوم مقامه . كالغرس المبيس للغزو» اذا / 
كن الانتفاع به فى الغزو» فانه يباع ويشترى بشمنه ما يقوم مقامه . 
والمسجد إذا ترب » فتنقل آلته الى مكان آخر » أو يباع و يشترى 
بثمنه مأ يقوم مقامه » واذا خرب ولم عكن عمارته فتياع العرصة » 
و يشترى يمنا ما يقوم منانيا قل 1ه جاتر 
قن الال اذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه . 
والثاتي : الإبدال اصادة راجحة » مثل أن يبدل المدى بخير 
مه . ومثئل للذ جد اذا بى بدله مسجلا آخر أصلح لأهل البلد منه » 
غبذا وحوه جار عند أحمد وغيره من العاماء 
واحنج أحهد بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نقل مسجد 
الكرفة القدم إلى مكان آخر » وصار الأول سوقا لامارين » فبذا ابدال 
العرصة المسجد . 
وأما |بدال بنائه بيثاء آخر » فان عمر وعثان بفيا مسجه النبى 
على الله تعالى عليه وس » على غير بنائه الأول؛ وزادوا فيه . وكذلك 
المسجد المرام ٠‏ 


اك 

٠‏ وقد ثيت فى الصحيحين : ان النى صلى الله تعالى عليه وسم قال 
لعاشة « لولا قومك حديثو عبد بجاهلية انقضت الكمبة » ولأالصقتها 
بالأرض » ولجعلت طا بابين : ابا يدخل الناس منه عاو بابا مخرج منه 
الناس > فلولا المعارض الراجح لكان النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
غير بناء الكعية . فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة . 
لاجل المصلدة الراجحة 

,أما |ابدال العرصة: بعرصة أخرى : فهذا قد نص أحمد وغيره على 
جوازه »,اتباماً لاسماب رسول الله صل الله تعالى عليه :وس » حيث 
فمل ذلاك عمر رضى الله تعالى عنه واشنهرت القضية.» ولم يشكر 

واما اذا كان المفل قليلا » فبيدل يخير منه . مثل أن يقف دارا 
أو حانوتً أو بستاناً » أوقرية مغلما قليل» فييدها با هو أنقم للوقف . 

فقد أجاز ذلك ,أب ثور وغيره. من العلماء » مثل :أفى. عببد..بن 
جر بَيهبقاطى مصر . وحك بذلك . وهو قياس قول أحمد فى تبديل 
المسجد من عرصة إلى عرصة للدصلحة » بل إذا جاز أن يبدل السجد 
بها ليس #سجد التصلحة ‏ بحيثك نصير. المسجد, سوقاً . فلآن يجوز 
إندال.المستغل عستغل آخر أولى وأحرى.. وهو قياس قوله فى إبدال 
الهدى نير منه . وقد نص عَلَ أن المسخد اللاصق برض إذا رفوه 
و ينوأ حته سقاية » واختار ذلك الجيران : فمل ذلك 

م ؟ ‏ مهارد يئيات 
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سكن من أصا به من مع إبدال المسجد والطدى والآرض الموقوفة . ' 
' وهو قول الشافقى وغيره . لكن النصوص والأثار والقياس تقتضى 
0 از الابدال للمصلحة . والله أعلم 
فصل 
وأما التضاص ف الاطمة والضر بة وحو ذلك 
فذهب الخلفاء الراشدين وغيرعم من المكانة والع نكن ٠‏ أن 
الفصاص ثابت :ذلك . وهو المنصوص عن أحمد فى رواية امماغيل 


. 


بن سعيد ا شالتحى . وذهب كثير من الثقباء إلى أنه لا شرع فق 
ذلك تصاص . لان المساواة فيه متعذرة ف الغالب . وعذا قول كثير 
من أصلذاب ألى حنيفة ومالك والشافمى وأجمد 
والآول : أصح . فآن سنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عضت 
بالتصاص فى ذلك . وكذلك سنة خلفئه الراشدين . وقد قال الله 
سيبحانهوتعالى( 4:4 وجزاءسيئة سيئة مثلبا) وقد قال تعالى (؟: 155 
فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وو ذلك 
واما قول القائل : إن الماثلة فى ذلك متمذرة » فيقالله : لابد هذه 
الجناية من عقو بة » إما قصاص و إما تعر ير . فإذا جوز أن يعزر تعزيراً 
غير مضيوط الجنس والقدر . كلآن يعاقب با هو أقرب إلى الضبط 


0 ذيك أولى وأحرى . والعذل فى القصاص معتبر حسب الامكان 


- ا 
ومن املو إل ل يل عر رك 
مها . كان هذا أت 0 3 أن بعزر 0 العال 
خاناً ما فر منه د ماحاءت به السئة أعدل 0 . وكذلك له 
أن يسبه كا سيه ؛ مثل أن كا لعتةفء 1 يقول : قيحك ات . فيقول 
له: قحك الله 0 أو أخزاكاشّءة يقولله : أخراكالل 0 أو يقول: : اكات 
ياخمز بر . فيقول له: باكاب ياخنز برا 0 
فأما إذا كان عحرم الجنس مثل تكفيره والكذب عليه ٠‏ فلس 
له أن يكفره » ولاايكذب عليه.. وإذا لمن أباه لم يكن له أن ييلع أباه . 
لآن أبان1 بظاءه 
فصل 
وأما القصاص ف إتلاف الأموال . مثل أن يخرق ثو به الماثل له» 
5 يهدم داره 4 هدم داره وو ذلك 
فبذا فيه قولان للماءاء » هما روايةان عن ٠.‏ أحد 
)١(‏ الظاهر من هدى الرسول صلى الله عليه وسل » وقولهه ليس 
المسلم بالسباب ولا اللعان” ولا الطعاق » ان لا نصح المجاو بة باللعن 
والسب عثله ل ماشال المؤمنَ من النقيضة فى أخلاقه وده ةا 
السب عثله_أفظم و أقبح مما نصيبه من المهائة بهذا السب ف الجتمع. واشأعر 





0 

أحدها :أن ذلك غير مشروع . لآنه إفساد . ولان'المقار 
والثياب غير معاثلة 

الغالى : أن ذلك «شروع ؛ لان الآننس:زالاًطراف أعظم 1 
دن الاأموال.. :و إذا خاز 'إتلافها عل سكل القصاض الاجر اختلفاة 
المظلوم فالاأموال أولن . وهذا يوز انا أن ننسد أموال أهل “اهرب 
إذا أفشدوا أموالنا : بقظم الشجر المثمر . وإن قيل' : بالمنع من" ذللك. 
ار اله 

وأما القثل .. فهذا فيه نزاع : فانه إذا. أتلف لنا ثثيايا أو حيوانا أو 
عمارا وحو ذلك » هل لضمنه بالقيمة » او إضمنه بجنسه مم القرمة # 
على قولين «عروفين لاعلماء . وهما قولان فى مذهب ااشافعئ وأحمد .فإن. 
الشافعى قد نص على أنه إذا هدم داره بناها يا كانت . فضمنه بالمثل . 
وقد روى عنه فى الحيوان نحو ذلك» وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور 
سبي > فى المشوور نه ١د‏ ذا اقترض 2ر١‏ رد يثله فى المنه ون + 
وقصة داود وسلمان عاييما الصلاة والسلام هى.من هذا .الباب . 

فإن داود عل الصلاة والسلام كان قد ضمن الهرث الذى ننشت. 
فيه غنم القوم بالقيمة وأعطام الماشية مكان القيمة . وسلمان عليه 
الصلاة والبسلام أصرم أن يعمروا المرث حتى يود 5 كان و ينتفموا 
بالاشية يدل ناقائهم من منغمة الارث.. ل 


0 
٠‏ وهذا أفتى الزهرى لعمر تن عبد الم يز- )كن قد اغتدئ 
“بعض بنى أمية على بستان له اقتلءوه - فسألوه : مايجب فى ذلك + فقال 
« يغرسه كا كان : فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا : جب القيمة: 
فتكي الزهرى بكلام 01 خالنا الة > 
ولا ريب أن ضمان المال بجنه مع الك ل إلى القدل 
عر طمانه بغير جذسه . وهو الدراهم وألذة ايراء» مع اعتبار القيمة 
فان القيمة معتبرة فى الموضوعين. » والجنس :ص باحدها . ولاريب 
أن الل عرض مت لقة بالجنس ادن ف كب ]نين أو 
بستان » ماذا يصنع بالدراهم : نان قيل . يشترى بها مثله» قيل : الظام 
الذىفوته مثله هودق بأن يضمن له بمثل مافوتة إياه » ونظير ما أفسده 
من ماله 
فصل 
وأما الوقف : فا فضل من ريمه واستغق”عنه . فائه يصرف ف نظين 
تلاك الجهة » كااسحد إذا فضل مغل وقفه غن مصالحه صرف فى مسحجد 
آخر : الآن الواقت غرضه ف الملنس: :«؛واطكنتل: والحذ ..” فلو قدر أن 


ل 


المسجد الأآول خرب » ولم ينتفع به أحد . سرف ريعه فى مسجد آخر . 
فكذلاك إذا فضل عن مصاحتة ثىء 9 فان هذا الناضل لا سبيل إلى 
مترقه إليه ».ولا إلى تمطيله . فصرقه'فى نجنس المقصود أوك» وهو أقرب 


1 


الطرق إلى مقصود الواقف.وقد روى أحمد عن على رضى الله تعالى عنه 
ف أنه حض الناس على اعطاء مكاتبه . فتضل تىء عن حاحنه» 
فصرفه فى امكاتبين » : 
ل 
آم إسقاط الدين عن الممستر . فلا يجزى عن زكة العين بلا 
نزاع » ا-كن إذا كان له دين على من استحق الزكاة ء فهل جوز أن 
سقط عنه قدر زكاة ذللك الدين » و يكون ذلاك زكاة ذلاث الدين 7 
فهذا فيه قولان لاءاماء فى مذهب أحمد وغيره . أظوره) : الجواز 
لآن الزكاة مبناها على المواساة . وهذا قد أأخزج من جنس ما علكه » 
مخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا . فات الذى ع حه دون 
الذى عاك . فكان يمنزلة اخراج امحبيث عن الطيب » وهذا لاوز » 
كا قال الله سبحانة وتعالى ( ؟ : /951؟ ولا تيممها الحييث منه تنفقون » 
ولننم بآخذيه إلا إن تغمضوا فيه ) 1 
- وهذا كان على المرّى أن بخرج غن جنس ماله » لا بخرج أدى 
منه . قاذا كان له أمرة أو نجنطة جيية لم يخرج عنها . ماهودوتها. 
فصل 
وأا تمائلة التتز؛ 
فيجوز بها ما يوز في معاملة أمثاطم . و يحرم فهها ما يحوم فى معاملة. 


كك و١‏ 0 
أمثاهم فدرراك 3 الرجل من مواشيهم وخيلهم وو ذلك» كا 
يتاع من مواشى الأعراب ا والا كراد وخيلوم . ووز أن 
يبيعهم من الطعام والشياب وكو ذلك مايبيمه لآ ثاهم 
فأما إن باعبم أوباع غيرهم مايعينهم به على الحرمات كبيع اميل 
والسلاح ان يقاتل به قتالا محرما. فبذا لا يوز . قال الله سبحانه وتعالى 
(ه :”ا وتعاونواءلى البر والتقوى ولاتعاونواعلى لاثم والعدوان وائقوا الله. 
إن الله شديد العقاب ) وفى السْن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
« انه لعن فى اْخّْر عثيرة : تعن ار » وعاصرها » ومعتصرهاء وحاملها 
والحدولة إليه » وبائعها » ومبتاعها » وساقيها » وشار مها »وا كل منها» 
وقد لمن العاصر - وهو انما يعض عنياً يصين عاصيراً ٠‏ والمصير يمكن 
أن يذ خلا وديساً وغير ذلك. لكن لماعل قصدممن المصير: أنه يتخذ 
خراء وأعانه على ذلك » لعنه النبي صلى لله تعالى عليه وسل على ذلك 
وان كان الذى معيم 1 ممع 2 أنرالك تغرف 1 غصبوها من 
معصوم . فذلك لايمجوز اشتراؤها ان يتملكها . لكن إذا اشتريت على 
طريق الاستنقاذ » لنصرف فى مصارفها الشرعية » فتعاد إلى أصحابها 
نآ مكنا والاير ا . جازهذا 
اكاك عل أن فى اي رما لاتدرف عينه . فهذا لاتحرم 
3-2 فيه “كا إذا عل أن فى الأسواق ماهو مخصوب وسمروق» 
1 ول يعم عبنه والخرام إذا اختاط بالحلال فهذا نوءان . 


خداورا- 

* أشذها: أنيكون رما لعيته »:كلميتة والاخت من الزضاعة +افهذا 
إذا اشثبه عالم يحصكلم يحرم » مثل أن يعلم أن فى البلد الفلانية. أخنا 
له من الرضاعة » لابعلم عينهاء أو فيها من يديع مبتة » لايمل عيتها. 
فهذا:لايحرم عليه النساء ولا الحم 0 إذا اشتبت اخته باأجنفية أو 
المذى بالميت » انه موتنبهما . 3 

والثالى : ماحرم لصفت كا لأخوذ غصيا » والمقبوض عقود حرمة 
كالربا والمقسر : فهذا إذا: اختلط أو اشتبه بغسيره . لم يحرم الميع » بل 
ين قدر هذا.من: هذا . اتبصترف هذا إلى منتهه» مثل الذىماعلة 
أنواك اللناس تخلطها »أو يأخذ حنطة الناس أوبدقيتهم يخلطة + فانه 
يقس ينهم علىقذر التوق . و إذا عل أن فى اليلد من هذا شىء ١‏ 3 
ع ع ا ا الو 0 

ذا الكن إذا كن كتماق ادل جراناً فول انكر ضاملتةت أو 

ر م على جبين . وإن كان الغالب على ماله الال . لم كر م معاملته 
لكن قد قيل: إنه مره ن المشةهات التى 0 رك 53 

والله سيئحائة وتفاق أعلم اده على ذلك: والصلاة والبملام 


على نبينا #د وله أجمعين 
----ب 19123252 
ده قدر الطاقة بمطعة انصازٌ السنة كدو الخامس 
«العشئرين من شهر ذى القعدة | لخر ام من سنة /807 من شر رةالنى م ع 
نم 
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